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 أثر الحیازة على الملكیة

  دراسة فقهیة مقارنة بنظام المعاملات المدنیة السعودي

  عبدالحمید بن عبداالله المجلي

،  جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامیة، المعهد العالي للقضاء،قسم الفقه المقارن

  .المملكة العربیة السعودیة

   AAalMagali@imamu.edu.sa :رونيالبرید الإلكت

ا :  

ظهر من خلال تتبع أحكام الحيازة في الفقه الإسلامي وفي القوانين المدنية المتأثرة 

به وجود بعض الأحكام المهمة في الحيازة لم يتطـرق لهـا نظـام المعـاملات المدنيـة 

ط الحيـازة، والتفريـق بـين المنقـول والثابـت في الحيـازة ونحوهـا، السعودي؛ كـشرو

وعدم ذكر مدة التقادم في هذا الموضع؛ أسوة بغيرها من النظريـات التـي تعـرض لهـا 

كما تقوم الحيازة على عنصرين مهمـين . المنظم، وأوجد نص التقادم ضمن أحكامها

معنوي، : والآخر. ام السيطرةالحيازة المادية، والتي تقوم على وضع اليد وتم: أحدهما

 . ويقوم على الحيازة بنية التملك

أكثر من تكلم في الحيازة من الفقهاء، وأفرد لها مساحة واسعة في التصنيف، وأشبع 

ًمسائلها بحثا ودراسة هـم فقهـاء المالكيـة، ولا يـساميهم في هـذه المرتبـة أي مـذهب 

ابلـة عـلى الـسواء وفي مواضـع قليلـة فقهي آخر، ثم يليهم الحنفية، ثم الشافعية والحن

ًجاء نظام المعاملات المدنية متفقا مع المذاهب الفقهية الأربعة في تحديد قيمة . ًجدا

يترتب في حق . الحيازة عند النزاع، وأنها تعد قرينة على ملكية الحائز للشيء المحوز

بنية تملكها، بخلاف ملكيته للثمار التي قبضها مدة حيازته : الحائز حسن النية آثار منها

ُسيء النية فلا يكون كذلك، وعدم مسؤولية الحائز عما يصيب الشيء المحـوز بـسبب 

انتفاعـه منــه، بخـلاف سيء النيــة فيكــون مـسؤولا، وتــرد إليـه النفقــات الــضرورية دون 



 )١٢٢٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

وأما النافعة كالغراس والبناء، فترد لـه مـا . ًالكمالية، ويتفق معه في هذا سيء النية أيضا

 قلعها بالأرض؛ فيأخذها المالك بقيمتها، وأما سيء النية فالمالك مخـير بـين لم يضر

ويكون التقادم المـانع مـن سـماع الـدعوى في . إلزامه بالقلع، أو دفع قيمتها له مقلوعة

 .نظام المعاملات المدنية هو عشر سنوات، ويتفق في هذا مع المذهب المالكي

دة التقــادم في أحكــام الحيــازة وعــدم تــضمين مــ: يــوصي البحــث بالتوصــيات الآتيــة

مـن نظـام المعـاملات المدنيـة؛ أسـوة ) ٢٩٥(الاكتفاء بالنص العام الوارد في المـادة 

وتعديل عجز المادة . بسائر النظريات الأخرى التي أوردها المنظم من جملة أحكامها

دالة من نظام المعاملات المدنية ليكون وفق مذهب المالكية؛ لما يحققه من ع) ٦٥٢(

 .لكل الطرفين

 ، العلاقـة بـين الحيـازة والملكيـة، الحيـازة والملكيـة،الحيـازة :ا ات  

 .الحيازة وما يرتبط بها في الفقه والنظام السعودي
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Abstract: 
By following up on tenure provisions in Islamic jurisprudence and 

in the civil laws affected by it, the researcher found that there were 

some important provisions in possession that had not been 

addressed in the Saudi civil transactions regime, such as the 

conditions 

 of possession, the distinction between the transferee and the 

constant possession thereof, and the absence of any mention of the 

limitation period in this place; as with other theories to which the 

regulator was exposed, the statute of limitations was found 

 in its provisions. Possession is also based on two important 

elements: physical possession, which is based on control and 

control. The other: moral, based on possession with the intention of 

ownership.More than two scholars have spoken of possession, and 

I devote a lot of room to it, and I fill its issues with research and 

study, which are royal physicists, and they are not named in this 

position by any other philanthropist, followed by faucet, and then 

both 

 intercession and cabbage and in very few places. The civil 

transactions system is consistent with the four doctrines in 

determining the value of possession at the time of the dispute, and 

is a presumption of possession of the acquired object. The holder ' 

 s right to good faith has consequences, inter alia: his ownership 

of the fruits that he received for the duration of his possession with 



 )١٢٢٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

the intention that he owned, other than bad faith, is not, and the 

holder ' s liability for the benefit of the object acquired, other than 

bad faith, is liable, and the necessary expenses are refunded without 

luxury, to which he also agrees in bad faith. The beneficial, such as 

the graze and the building, shall be returned unless its castle is 

damaged; the owner shall take it at its value, and the owner shall 

choose between his obligation to the castle or the payment of its 

value to him in question. The statute of limitations prohibiting the 

hearing of proceedings in the civil transactions system is 10 years, 

which is consistent with 

 the royal doctrine.The study recommends the following 

recommendations: the limitation period should be included in the 

tenure provisions and not be limited to the general provision 

contained in article 295 of the Civil Transactions Regulations; as is 

the case with other theories 

 cited by the regulator, among others. Article 652 of the Civil 

Transactions Regulations was amended to conform to the principle 

of property ownership, in order to ensure that it was fair to all 

parties. 
 

Keywords: Possession, Possession And Ownership, The 
Relationship Of Possession To Ownership, Possession And What 
Is Related To It In Jurisprudence And To The Saudi System. 



  
)١٢٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا ا   

ا  

فهذا بحـث علمـي  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

أحد المسائل المتعلقة بحق الملكية باعتباره أحد يتناول بالدراسة والمقارنة والتحليل 

 ونظـام الحقوق العينية الأصلية، وهـو أثـر الحيـازة عـلى الملكيـة في الفقـه الإسـلامي

 قيمة الحيازة كدليل عنـد النـزاعالمعاملات المدنية السعودي، وسيتناول هذا البحث 

بين الحائز ومن ينازع قي ملكية المحوز، وما يترتـب عـلى الحيـازة مـن آثـار في ذات 

المحوز وما ينتج عنه من منافع، وهل لحسن النية أو سوئها أثر في الأحكـام مـن جهـة 

 .ع من سماع الدعوى ضد الحائزالتقادم المانالحائز، و

وقد نظم نظام المعاملات المدنية الـسعودي الأحكـام المتعلقـة بموضـوع البحـث؛ 

ــذا  ــه الإســلامي في ه ــيره مــن مــذاهب الفق ــا تخ ــه إلى قواعــد الــشريعة وم ــستندا في َّم ً

الموضوع، والموضوع إذا بحث بهذا التمازج بين النظـام وأصـله أثمـر فائـدة محققـة 

ولقـد كـان القـضاء الـسعودي قبـل . حث عن المعرفة في هـذا الموضـوعلباحثه وللبا

صدور نظام المعاملات المدنية غير مستقرا في مسائل الحيازة على اجتهاد واحد، بل 

كان خاضعا لاجتهاد قاضي الموضوع، سواء كان ذلك في أصل اعتبـار الحيـازة سـببا 

 مـضي مـدة مـن الـزمن، أو من أسباب الملكية، أو في عدم سماع الدعوى الحـائز بعـد

ُغيرها من المـسائل المتعلقـة بهـذا الموضـوع، وهـذا يعطـي ميـزة لهـذا النظـام الـذي 

 . سيكون من شأنه توحيد الاجتهاد في هذه المسائل التي يكثر دورانها

 بنظـام المعـاملات المدنيـة اً مقارنـاً فقهيـاًبحثـوقـد حرصـت أن يكـون هـذا البحـث 

عد أهم نظام موضوعي في المملكة ينظم أحكام المـسائل ؛ لأن هذا النظام يالسعودي

المدنية، ويتولى القضاء تطبيقه على القضايا المدنيـة المعروضـة عليـه؛ لـذا فـإن هـذا 

 .التكامل سيكون ميزة ينفرد بها هذا البحث عن غيره



 )١٢٢٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

حـسب اسـتقراء -ٌّوغني عن البيـان أن أغلـب القـوانين المدنيـة في الـبلاد الإسـلامية 

 تـستقي أحكامهـا المدنيـة مـن الفقـه الإسـلامي قواعـدا -منذ مـدة مـن الـزمنالباحث 

وفروعا، ولا تقتصر في ذلك على مذهب فقهي معين، فـإذا كانـت قـوانين تلـك الـبلاد 

الإسلامية بهذه المثابة، فكيف بنظام يصدر من المملكـة العربيـة الـسعودية التـي نـص 

 العربيــة الــسعودية، دولــة عربيــة المملكــة ": نظامهــا الأســاسي للحكــم عــلى مــا يــلي

إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى 

، وعلاوة على هذه الميزة؛ فإن نظام المعاملات المدنية السعودي )١("...االله عليه وسلم

سلامية، فيكون قـد يُعد آخر نظام ينظم أحكام التعاملات المدنية في البلاد العربية والإ

 .ٍراعى جميع ما صدر قبله من أنظمة، وأخذ أحسنها وترك ما ليس كذلك

وحيث أن سائر الأنظمة المقارنة تجعل من البحوث والشروحات الفقهية على هـذه 

الأنظمة والقوانين مادة صالحة للرجوع إليها فيما إذا تطلب الأمر تعديل بعض نصوص 

، وهذه فرصة علمية لكل باحث للإقبال على دراسة هذا النظام إما بالإضافة أو الحذف

النظام ومقارنته مع أحكام الفقه الإسلامي وقواعده؛ للإسهام المعرفي والعلمي في هذا 

ُّالمجال، لاسيما وأن هذا النظام يعد مـن الأنظمـة الموضـوعية التـي سـيتولى القـضاء  ُ

 كان عليه الحـال في الـسابق ًتطبيق نصوصها على الوقائع المعروضة عليه، خلافا لما

ُّمن فتح المجال للقاضي في التخير بين أقوال الفقهاء لاسـتخلاص الحكـم المناسـب 

 .تطبيقه على الواقعة المعروضة عليه

سار البحـث عـلى المـنهج الوصـفي القـائم عـلى الوصـف والتفـسير والتحليـل وقد 

 . الفقه الإسلاميلموضوع البحث والمقارنة فيه بين نظام المعاملات المدنية و

                                                        

، وتـاريخ )٩٠/أ( المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب المرسـوم الملكـي رقـم )١( 

  .هـ٢٧/٨/١٤١٢



  
)١٢٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

راعيت في هذا البحث القواعد الشكلية والموضوعية في البحث العلمي، عدا ما كما 

ٍيتعلق بتراجم الأعلام، فإني لم أترجم لأي علـم يمـر، مراعـاة لطبيعـة هـذا النـوع مـن 

ًالبحوث في محدودية الكم، وحرصا على استغلال الصفحات فيما يتعلق تعلقا مباشرا  ً ً

ث، مع ما يضاف إلى ذلك من شهرة هؤلاء الأعلام الذين يرد ذكرهم في بموضوع البح

 . ٍهذا البحث، إذ لا يخفى مثلهم على متخصص ومنتسب لهذا العلم

ــة  ــلامي والأنظم ــه الإس ــدان الفق ــة في مي ــشاركة العلمي ــث في الم ــن الباح ــة م ًورغب

 على دراسة ًالموضوعية التي صدرت مؤخرا والتي لا تتعارض معه؛ فقد وقع الاختيار

 .هذا الموضوع والبحث فيه

 .وأسأل االله أن يوفقني فيه للصواب، وأن ينفع به، إنه سميع مجيب

  :أ اع

لصلته بأهم الحقـوق العينيـة الأصـلية وهـو حـق قيمة الموضوع محل الدراسة؛ / ١

 هالملكية، وكون الحيازة سببا من أسباب كسب الحوق العينية الأصلية، إضافة إلى أنـ

 . ًتنوع الآثار بحسب نية الحائز حسنا وسوءا، والتنازع فيها يردمن الأمور التي 

َأن نظام المعاملات المدنية يعد في جميع القوانين النظام العام الذي يطبق على / ٢ ُّ

القضايا المدنية وعلى غيرها من القضايا الأخرى إذا لم يوجد في النظام الخـاص بهـا 

ُنص يطبق على الواقعة  ذات الصلة؛ كالقضايا التجارية والعمالية ونحوها، فهو أوسـع ٌ

ً، فإذا كان موضوع الباحث قائما عليها الأنظمة وأعمقها وأكثرها حاجة في التعاملات

وعلى الفقه الإسلامي وقواعد الشريعة باعتبارها المرجع لهذا النظام كانت الجـدوى 

 .والثمرة لبحث هذا الموضوع ودراسته ظاهرة ومنتجة

  :أب ار اع

ُّجدة نظام المعاملات المدنية الذي يعد موضوع البحث أحد الموضوعات التي / ١ َُّ ُ ِ

ٍتضمنها هذا النظام بأحكام مفصلة مع شيء من الجدة في تقريـر بعـض الأحكـام؛ مـن 



 )١٢٢٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

خلال المزج بين المذاهب الفقهية، أو تبني بعض العلل والمقاصد المؤثرة في العقود 

 .ا وتطبيقها على الأحكام التي قرر المنظم حكمهاًعموم

الاطلاع والكشف عن المنهج الذي سلكه نظـام المعـاملات المدنيـة في تقريـر / ٢

أحكام الموضوع محل الدراسة، ومدى تأثره بالمذاهب الفقهية الأربعة، أو اكتفائه بما 

هـاء في المـسائل قررته القواعد الكلية العامـة في الـشريعة دون الأخـذ بتوجهـات الفق

كون الأنظمة أو القوانين المدنية في : الفرعية، ويأخذ البحث في اعتبار أسباب اختياره

 مـن -بل وبعض البلاد الأجنبية كالقانون المـدني الفرنـسي-البلاد العربية والإسلامية 

 ًأكثر الأنظمة والقوانين تأثرا بالفقه الإسلامي وقواعده، والدراسات والأبحاث الفقهية

 .طافحة بمثل هذا التقرير

ت اراا:  

نظـام المعـاملات  جمعت بين الفقه الإسلامي ولم أقف على دراسة فقهية أو قانونية

، ويرجـع ذلـك إلى كـون نظـام وفق الخطة المرسومة لهـذا البحـثالمدنية السعودي 

ين في ًالمعاملات المدنية السعودي قد صدر مؤخرا، فلم تكن الفرصـة مواتيـة للبـاحث

 .الكتابة عن هذا الموضوع

ا : 

 .المقدمة

 :مفهوم الحيازة، وفيه مطلبان: المبحث التمهيدي

 .تعريف الحيازة: المطلب الأول

 .عناصر الحيازة: المطلب الثاني

 .شروط الحيازة: المبحث الأول

 .قيمة الحيازة عند النزاع: المبحث الثاني

 . النيةحسن حيازة  علىةلآثار المترتبا: المبحث الثالث



  
)١٢٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 . على حيازة سيء النيةةلآثار المترتبا: المبحث الرابع

 .التقادم المانع من سماع الدعوى ضد الحائز: المبحث الخامس

 .الخاتمة

 .فهرس المراجع

 .فهرس الموضوعات



 )١٢٣٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

   ازة، : ا اي

فهـا اللغـوي سنستعرض في هذا المبحث ما يتعلق بمفهـوم الحيـازة مـن حيـث تعري

والاصطلاحي في النظام والفقه الإسلامي، ثم نتحدث بعد ذلك عن عناصر الحيـازة، 

ًبما يعطي للقارئ تصورا تمهيديا عن الحيازة، قبل الحديث عن آثارها على الملكية، 

 : وسيكون ذلك في مطلبين

  . ازة: ا اول
ي: أوا ا :  

وكل من ضم إلى نفـسه شـيئا فقـد حـازه .  الجمع الحوز، وهومن: الحيازة في اللغة

 .)١(حوزا وحيازة، واحتازه أيضا

ًم :ا ا:  

وضـع الـشخص يـده عـلى الـشيء ": َّعرف نظام المعاملات المدنيـة الحيـازة بأنهـا

 .)٢("ًالمحوز ظاهرا عليه بمظهر المالك

رة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة سيط": وعرفها القانون المدني الأردني بأنها

 .)٣("غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه

سيطرة شخص بنفسه أو بواسطة غيره على ": وعرفها القانون المدني الكويتي بأنها

شيء مادي، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صـاحب حـق عينـي آخـر، بـأن يبـاشر عليـه 

 .)٤("الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق

                                                        

، )حــوز(، مقــاييس اللغــة، لابــن فــارس، مــادة ٣/٨٧٥، )حــوز(الــصحاح، للجــوهري، مــادة : ينظــر )١( 

  .٣/٤٨٢، )حوز(، المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيدة، مادة ٢/١١٨

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٣(المادة  )٢( 

ومثله بهذا الـنص قـانون التعـاملات المدنيـة الإمـاراتي . من القانون المدني الأردني) ١١٧١(المادة  )٣( 

  .قى الباقي كما هو وأب"أو بواسطة غيره "إلا أنه حذف عبارة ) ١٣١٣(في المادة 

  .من القانون المدني الكويتي) ٩٠٥(المادة  )٤( 



  
)١٢٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

السيطرة أو : وهذه التعريفات تجتمع في المعنى الذي يتحدد به مفهوم الحيازة، وهو

وضع اليد على الشيء المحوز، وما عداه قيود أو أوصاف يتضح بها التعريف، كوصف 

السيطرة أو وضع اليد بكونه مثل وضع يـد المالـك الحقيقـي أو سـيطرته وتـصرفه في 

ن يراه، وهذا الوصف يتفق فيه المنظم السعودي ملكه، بحيث يشعر بهذا الشعور كل م

مع الكويتي، ويتفق المـنظم الـسعودي مـع الإمـاراتي في كـون الحيـازة بوصـفها إنـما 

تتحقق في الحائز للشيء مبـاشرة لا بواسـطة غـيره، ويختلـف في هـذا القـدر القـانون 

بـاشرة أو ًالأردني والكويتي، فجعلوا مفهوم الحيازة متحققا سـواء كـان مـن الحـائز م

 .بواسطة غيره

ُمـع مـا ذكـر مـن -واتفق القانون الأردني والإماراتي في كون مفهوم الحيازة يتحقق 

 إذا كــان المحــوز ممــا يجــوز التعامــل معــه، ولم يــورد المــنظم الــسعودي -أوصــاف

 .والكويتي هذا القيد

ويلاحظ في التعريفات التي سبق سردها أعـلاه، أن تعريـف المـنظم الـسعودي كـان 

قرب إلى الفقهاء في اختيار الألفاظ الواردة في مدوناتهم الفقهية، وهو التعبـير بلفـظ أ

 .بدل التعبيرات القانونية مثل السيطرة ونحوها) وضع اليد(

ويتبين بما سبق من تعريفات أن مفهوم الحيازة يتركز في سيطرة شـخص مـا ووضـع 

تدامة يـده عليـه، أو بـأي يده على شيء محوز، بحيث يظهره بمظهر المالك، سواء باس

ُتصرف يقوم به على الشيء المحوز، فالشخص الذي يشاهده الناس وتحت يده سيارة 

يستعملها في تنقلاته، ويعتنـي بـصيانتها ونظافتهـا كـما يفعلـه مالـك الـسيارة عـادة، أو 

ُشخص ما يراه الناس يبني على أرض بيضاء ويسكنها أو يزرعها، فهذا الشخص يسمى 

 .يارة أو العقار ولو لم يكن مالكا لهماًحائزا للس



 )١٢٣٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

 فالحيازة قوامها السيطرة الفعلية على الشيء، وهي قد تكون مـستندة إلى حـق وهـذا 

 .)١(هو الغالب، وقد لا تستند إلى حق كما هو الشأن في الغاصب

وأما تعريف الحيازة في اصطلاح الفقهاء، فلـم أقـف عـلى تعريـف للحيـازة إلا عنـد 

 : ية، ومن هؤلاءمتأخري المالك

 وهي وضع اليد على الشيء :الحيازة": الشيخ أحمد الدردير، حيث عرفها بقوله-١

 أو ، أو زرع، أو إسـكان، سـكنى: والتـصرف يكـون بواحـد مـن أمـور،والاستيلاء عليه

 ، أو عتق، أو قطع شجر، أو بناء، أو هدم، أو بيع، أو صدقة، أو هبة، أو استغلال،غرس

 .)٢("في رقيق أو وطء ،أو كتابة

 وهي وضـع اليـد والتـصرف :الحيازة":  أبو الحسن العدوي، حيث عرفها بقوله-٢

 كتصرف المالك في ملكه بالبناء والغرس والهدم وغيره من وجوه ؛في الشيء المحوز

 . )٣("التصرف

ُولم أقــف عــلى تعريــف للحيــازة عنــد فقهــاء المــذاهب الأربعــة غــير مــن ذكــرت،  ٍ

 يترجمان في حقيقتهما معنى الحيازة حسب سياقها الوارد عند والتعريفان المذكوران

ٍّ وإن لم يحـدوا الحيـازة بحـد عـلى وفـق قواعـد -غير مـن ذكـرت-الفقهاء، فالفقهاء 

، - كما سيأتي-ُّالحدود إلا أن بحثهم للحيازة وأحكامها يدل على صحة هذا التعريف 

 التعريـف اللغـوي لهـذه إن استخدام الفقهـاء لهـذا المـصطلح يتفـق مـع: ولهذا نقول

وضع اليد والتـصرف، وأمـا المعنـى : الكلمة، وهو مطلق الجمع والضم، ومن لوازمه

                                                        

  .١٠١شرح الحقوق العينية، مخلوف، : ينظر )١( 

ــوقي،  )٢(  ــية الدس ــل بحاش ــصر خلي ــلى مخت ــير ع ــشرح الكب ــرب ٤/٢٣٣ال ــلى أق ــصغير ع ــشرح ال ، ال

  .٤/٣١٩المسالك، للدردير، 

  .٢/٣٧١ ،شرح كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي على  )٣( 



  
)١٢٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الاصطلاحي فهم يتفقون مع تعريف النظام وسائر القوانين في الجملـة، إلا أن التعبـير 

قـول : المستخدم عندهم عن معنى الحيازة هو وضع اليد وليس الحيـازة، فمـن الأول

 وهـو أن يـصير الـشيء في حيـز ، القبض عبارة عن الحيازة": - االلهرحمه-السرخسي 

 لأنه لا يمكن أن يشار ؛وجه وفي حيز شريكه من وجه  والمشاع في حيزه من،القابض

 . )١(" إنه في يد هذا دون هذا:إلى شيء منه بعينه فيقال

م ومن الثاني المتوافق مع المعنى الاصطلاحي، لما سئل ابن القاسـم صـاحب الإمـا

؟ -عشرة أو أقـل أو أكثـر- مالك فيها سنين مسماة تََّأرأيت الحيازة، هل وق": مالك

على قدر ما يعلم أنها حيازة إذا : لا، لم يوقت لنا مالك في الحيازة أكثر من أن قال: قال

 .)٢("حازها السنين

الشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك لا ": ومنه قول المواق

 .)٣("منازع له، وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك

ًإذا رأى دارا أو عبدا أو عينا في يد إنسان مـدة طويلـة، يتـصرف فيهـا ": وقال البغوي ً ً

ً جاز أن يشهد له بالملك مطلقا؛ لأن التصرف مع -تصرف الملاك، لا ينازعه فيها أحد

 .)٤("امتداد المدة دليل الملك

ًأى في يـد إنـسان شـيئا مـدة يـسيرة، لم يجـز أن يـشهد لـه ومـن ر": وقال ابـن قدامـة

بالملك؛ لأن ملك غيره قد يكون في يده، ويجوز أن يشهد له باليد؛ لأنه شاهدها، وإن 

                                                        

الـنجم الوهــاج في شرح المنهــاج، : ، ومثلــه عنـد الــشافعية ينظــر١١٥- ١٢/١١٤المبــسوط، : ينظـر )١( 

  .٦/٤١٨للدميري، 

  .٤/١١المدونة الكبرى،  )٢( 

  .٨/٢٥٨التاج والإكليل في شرح مختصر خليل،  )٣( 

  .٨/٢٢٤التهذيب في فقه الإمام الشافعي،  )٤( 



 )١٢٣٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

، والبنـاء، والـسكنى، ضرآه في يده مدة طويلة يتصرف فيـه تـصرف المـلاك، مـن الـنق

 لأن اليد دليل الملك، والاستغلال ونحوه، جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامد؛

 .)١("واستمرارها من غير منازع يقويها، فجرت مجرى الاستفاضة

ويتبــين مــن ســياق الفقهــاء للمواضــع الــسابقة أن المالكيــة كــانوا أقــرب في التعبــير 

والمعنى عن الحيازة بمفهومها عند القـانونيين، وبقيـة الفقهـاء يتفقـون في معناهـا في 

مـع انطبـاق معنـى الحيـازة عـلى وضـع اليـد -وضع اليد الجملة، ولكن يعبرون عنها ب

-وضع الإنسان يـده عـلى شيء : ، ولذا يمكن القول بأن الحيازة عند الفقهاء هي-ًلغة

بحيـث .  لمدة طويلة، وتـصرفه فيـه تـصرف المـلاك في الظـاهر-ًعقارا كان أو منقولا

ا لا تصدر إلا مـن ًيكون من رآه يظنه مالكا؛ حيث أن العادة في مثل هذه التصرفات أنه

َّمالك، كالبناء والهدم ونحو ذلك من تصرفات الملاك، ولهذا جوز الفقهاء لمـن رأى 

 .)٢(ًشخصا بهذه الحال أن يشهد له بأنه مالك وليس صاحب يد فقط

ًوبهذا يتبين ما قلناه سابقا من أن تعريف نظام المعـاملات المدنيـة كانـت ألفاظـه في 

 .واالله أعلم. ة الفقهاء من بقية القوانين المدنية الأخرىتعريف الحيازة أقرب إلى لغ

                                                        

  .٤/٢٨٥الكافي فقه الإمام أحمد،  )١( 

، فـتح العزيـز، للرافعـي، ١٠/١٦٣، الذخيرة، للقرافي، ٨/٢٩٩المحيط البرهاني، لابن مازه، : ينظر )٢( 

  .١٠/١٤٢، المغني، لابن قدامة، ١٣/٧٠



  
)١٢٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما زة: اا .  

يمكن من خلال ما سبق ذكره في تعريف الحيازة في نظام المعاملات المدنية والفقه 

 :الإسلامي تحديد عناصر الحيازة الحقيقية، وأنها عنصران

ــة : ا ادي: اول ــسيطرة الفعلي ــبر وهــو ال ــما يع ــق ك ــشيء أو الح ُعــلى ال

مجمـوع الأعـمال : وهـو بعبـارة أشـمل. )١(ُالقانونيون، أو وضع اليد كما يعـبر الفقهـاء

المادية التي يباشرها صاحب الحق على موضوع الحيازة سـواء كـان صـاحب الحـق 

 .مالكا أو صاحب حق عيني آخر

ن مطابقة لما يقتضيه  ويشترط في الأعمال المادية التي يزاولها صاحب الحق أن تكو

، الطريقــة المألوفـة لمزاولـة الحـق موضـوع الحيــازةحـسب طبيعـة الحـق ومتواصـلة 

 ،الانقطــاع عنهــا فالــسكنى بالنــسبة للــدار تتطلــب الإقامــة فيهــا والــتردد عليهــا، وعــدم

والركوب بالنسبة للسيارة يقتضي استعمالها من الحائز حسب الطريقة المألوفة، بحيث 

، )٢(فعلية للحائز على الشيء المحـوز وتـدل عـلى سـيطرته التامـة عليـهتظهر السلطة ال

ومثله وضع اليد على الأرض البيضاء والزراعة فيها باستمرار أو البناء فيها أو مبـاشرة 

أعمال الصيانة والحفظ ونحوها من الأمور التي تـوحي بالـسيطرة الفعليـة مـن الحـائز 

 .)٣(على ما تحت يده

 الفقه الإسلامي، إذ أن الحيازة لا يمكـن أن تتـصور في الفقـه وهذا العنصر متقرر في

ُّالإسـلامي بــدون وضـع اليــد، فالعنــصر المـادي هنــا أســاسي لتكـون الحيــازة وتحقــق  ٌّ

                                                        

  .٢٢٤الحقوق العينية الأصلية في النظام السعودي، الزقرد وعبدالقادر، : ينظر )١( 

  .٣٢٠لقانون، القحطاني والعلايلي، أحكام الملكية في الفقه الإسلامي وا: ينظر )٢( 

  .١٠٢شرح الحقوق العينية، مخلوف، : ينظر )٣( 



 )١٢٣٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

صورتها، ولهذا تكاثرت عبارات الفقهاء في ذكر اليد في الدلالة على الملك الظـاهر 

 . )١("ف الملك دليل الملكواليد عند تصر": في الحيازة الطويلة، ومن هذا قولهم

مي : اا وهو أن يظهر الحائز على الشيء المحوز بمظهـر المالـك :ا 

 لم يظهر على الشيء بمظهـر  أما إذا الشيء المحوز،عندما يباشر الأعمال المادية على

في  ، فلا يعتبر المالك للمحوزيعمل لحسابالمالك؛ كأن تكون حيازته للشيء لكونه 

 كـما هـو ؛ عرضـيةتـهحيازالقانونية والـشرعية، وإنـما تكـون يازة الحًائزا حلحالة هذه ا

ــأمور ــر والم ــوع، والآم ــابع والمتب ــال في الت ــستأجر ،الح ــستعير والم ــل والم  والوكي

 .)٢(، وهؤلاء لا يأخذون أحكام الحيازة المكسبة للملكيةوغيرهم

لحائز، وهـو الـذي يـؤثر ويتبين بما سبق أن العنصر المعنوي يرتكز على نيد وقصد ا

في مجرد السيطرة الماديـة أو وضـع اليـد، بحيـث إذا اتجهـت نيـة الحـائز إلى تملـك 

الشيء المحوز والتـصرف فيـه تـصرف المـلاك لحـساب نفـسه لا حـساب غـيره؛ فـإن 

الحيازة المكسبة في هذه الحالة تكون قائمة وصحيحة، وأما إذا كانت نيته في الحيازة 

و الحال في الوكيل والمستعير والمستأجر والابن ونحوه ممـن لحساب الغير؛ كما ه

 . )٣(هو تابع للمالك؛ فإن مثل هذا لا يكون حيازة مكسبة، ولا يستدل بها على الملكية

ويتفقــه الفقــه الإســلامي في هــذا العنــصر المعنــوي، وأنــه المكــون الآخــر للحيــازة 

بة؛ إذا أن تنـاول الفقهـاء لمـسألة ُالقانونية والشرعية، أو ما يعـبر عنـه بالحيـازة المكـس

                                                        

، المغنــي، لابــن قدامــة، ٧/٤٣٤الوســيط، للغــزالي، :  وينظــر.٦/١٣٠، ، لابــن نجــيم البحــر الرائــق)١( 

١٠/٢٧٠.  

قــوق ، شرح الح٣٣٢أحكــام الملكيــة في الفقــه الإســلامي والقــانون، القحطــاني والعلايــلي، : ينظــر )٢( 

  .١٠٢العينية، مخلوف، 

  .٢٢٧الحقوق العينية الأصلية في النظام السعودي، الزقرد وعبدالقادر، : ينظر )٣( 



  
)١٢٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ُالحيازة ووضع اليد إنما هو في الأشياء التي لا يكون فيها مالك ابتداء أو لا يعرف لها 

مالك، وإنما يضع الحائز يده على الشيء مدة من الزمن، ويتصرف فيه تصرف الملاك 

الوكيل في أملاكهم لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره، وأما من تكون حيازته عرضية؛ ك

والمستعير والمستأجر، فهؤلاء وإن كانوا يشتركون في مطلق الحيازة في أصل الوضع 

القائمة على مطلق الجمع والضم؛ إلا أن نطـاق الحيـازة المكـسبة للملكيـة لا يـشمل 

هؤلاء؛ لأن هؤلاء معترفين بالملكية لصاحب الملك أصلا، وحيازتهم للشيء إنما هو 

َّ مدة من الزمن، ومن ثم إعادته لمالكـه، فـلا يتحقـق فيهـا بإذن المالك لغرض الانتفاع َ

 . )١(وصف الحيازة المكسبة للملكية

ولهذا فإنه ينبغي في كل حائز يضع يده على المحوز ويتصرف فيـه تـصرف المالـك 

في ملكه أن ينسب الملك إلى نفسه، وأن ينسبه الناس إليه؛ لما يرونـه مـن تـصرفه فيـه 

، فالادعاء بملكية )٢(حده لا يكفي إذا تجرد عن ادعاء الملكيةتصرف الملاك، فالحوز و

المحوز يمثل العنصر المعنوي هنا، ولهذا نجد المالكيـة ينـصون عـلى هـذا صراحـة 

أن يدعي الحائز وقت المنازعة ملك ": باعتباره أحد شروط الحيازة، يقول الدسوقي

 .)٣("لا ينفعه وأما إذا لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز ف،الشيء المحاز

                                                        

، المغنــي، لابــن قدامــة، ٧/٤٣٤الوســيط، للغــزالي، :  وينظــر.٦/١٣٠، ، لابــن نجــيم البحــر الرائــق)١( 

١٠/٢٧٠.  

  .٢٩الحيازة في الفقه الإسلامي، محمد إدريس، : ينظر )٢( 

  .٤/٢٣٥حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير،  )٣( 



 )١٢٣٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

  :و ازة: ا اول

َّنظم نظام المعاملات المدنية السعودي الحد الأدنى من الأحكام المتعلقة بالحيازة، 

ولكنه لم يتكلم عن جزء مهم من مسائلها، وهذا على عكس القوانين المدنية الأخرى، 

عنها نظام المعاملات التي استوعبت مسائل الحيازة، ومن تلك المسائل التي لم يتكلم 

َّشروط الحيازة الصحيحة، التي يترتب على توفرها الأحكام التي قررها ونظم : المدنية ُ

 . مسائلها

ٍوقد بين نظام المعاملات المدنية المنهج الذي يجب اتباعه في حال عدم وجود نص  َّ

نـصوص تُطبـق  ": في النظام على واقعة ما، وهذا المنهج هو ما قرره في النص الآتي

هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواهـا، فـإن لم يوجـد 

، فإن لم توجد )١(ُنص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية

ُقاعدة يمكن تطبيقها طبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسـلامية الأكثـر ملاءمـة  ُ

ً ويدل هذا النص صراحة على أن المعتبر بعد القواعد الكلية هو أحكام .)٢("لهذا النظام ُّ

ٍالشريعة الأكثر ملائمة لهذا النظام، ولم يقل الأحكام المقررة في مذهب معـين أو في 

َّالمذاهب الفقهية، وإنما وسع الأمر ليكون النطاق لسد هذا الفراغ هو أحكام الـشريعة  َّ

 العامـة والقواعـد الكليـة المقـررة في القـرآن العظـيم الإسلامية، والتي تشمل الأصول

مـا قررتـه المـذاهب : ًوالسنة المطهرة وما أجمعت عليه الأمة، ويدخل في ذلـك تبعـا

                                                        

ُإحدى وأربعون قاعدة فقهية متنوعة بين القواعد الكلية والقواعد المتفرعة عنها، وقـد جمعـت : وهي )١( 

الأحكــام : (تحــت عنــوان) ٧٢٠(هــذه القواعــد في المــادة التــي تــسبق الأخــيرة مــن النظــام، وهــي المــادة 

ْوقد صدرت هذه المادة بالنص الآتي). واعد كليةق: الفصل الأول. الختامية ِّ دون إخـلال بـما تقـضي بـه ": ُ

من هـذا النظـام، تطبـق القواعـد الـواردة في هـذه المـادة بالقـدر الـذي لا تتعـارض فيـه مـع ) الأولى(المادة 

 ، ثـم سرد"...:النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاسـتثناءات الخاصـة بكـل منهـا، وهـي

  .النص القواعد الإحدى والأربعين كاملة

  .من نظام المعاملات المدنية السعودي) ١(المادة  )٢( 



  
)١٢٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ُالفقهية الأربعـة، والتـي لا تخـرج عـن أصـول التـشريع فـيما تقـرره مـن أحكـام جزئيـة  ِّ ُ

يـل مـا يحتـاج إلى وهذا هو أحد أغراض هذا البحث، وهو الإسهام في تكم. تفصيلية

تكميل، وذلك من خلال النطاق الذي حـدده نظـام المعـاملات المدنيـة، وهـو أحكـام 

ُومـن المعلـوم أن شروط الحيـازة مهمـة جـدا، إذ بتحققهـا تطبـق . الشريعة الإسـلامية ً

أحكام الحيازة، وبتخلفهـا ينتفـي عـن الواقعـة وصـف الحيـازة الـصحيحة، فـلا تطبـق 

 .أحكامها عليها

َّلإسلامي الزاخر قد تنوع في عرض هذه المسألة، فبعض المـذاهب بـسطت والفقه ا

العرض في هذه المسألة خاصة وفي موضوع الحيازة بشكل عام، وهم المالكية فقط، 

وأما بقية الفقهاء فهم في الدرجة التالية لهم، وهـم في هـذه الدرجـة متفـاوتون، فيـأتي 

ــة معــا في الد ــم الــشافعية والحنابل ــذه ًالحنفيــة، ث ــيما يــلي عــرض له ــة، وف ــة التالي رج

 :المذاهب

أو :وقد اكتفوا بالإشارة إلى شرط الحيازة دون توسع أو تفـصيل، وهـو :ا ٍ

ًأن تكون حيازة الحائز للشيء المحوز مدة طويلة؛ وهي أكثر مـن خمـسة عـشر عامـا، 

ًوأن يكون المدعي بالملك الذي ينازع الحائز فيه حاضرا لا غائبا ًُ صبيا أو مجنونـا  أو َ

  .)١( يخاف منها جائراالمدعى عليه أميركان الحائز وليس لهما ولي، أو 

ًم :وهــم أوســع مــن تكلــم في موضــع الحيــازة عمومــا وفي الــشروط :ا ً

ًخصوصا، وقد جعلوا شروطا للحيازة تكون الحيازة بتحققها حيازة صحيحة، وترتب  ً

 :)٢(شروط، وهي سبعة شروطآثارها التي سنذكرها بعد حكاية ال

                                                        

، ٥/٤٢٢، رد المحتار عـلى الـدر المختـار، لابـن عابـدين، ٧/٢٢٨البحر الرائق، لابن نجيم، : ينظر )١( 

  .٩٨، ٨/٩٦، للحسيني، ن الأخيار لتكملة رد المحتاروقره عي، ٦/٧٤٢

الإتقـــان ، ٢/٩٣٧، شرح زروق عـــلى مـــتن الرســـالة، ٨٦، ٣/١ح التلقـــين، للـــمازري، شر: ينظـــر )٢( 

  .٢/١٦٥، لمياره، والإحكام في شرح تحفة الحكام



 )١٢٤٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

، وهـذا هـو أهـم شروطهـا، وهـو صـورة الحوز ووضع اليد على الشيء المحوز-١ 

الحيازة وشرطها الـشكلي، وقـد سـبق الإشـارة إليـه في عنـاصر الحيـازة بأنـه العنـصر 

 .المادي لها

وهذا الشرط والثالـث هـو عنـصر الحيـازة . الشيء المحوز إلى الحائز أن ينسب -٢

 وأما ،أن يدعي الحائز وقت المنازعة ملك الشيء المحاز": قول الدسوقيالمعنوي، ي

 .)١("إذا لم يكن له حجة إلا مجرد الحوز فلا ينفعه

ُّويدل هذا الشرط على أن مجرد الحيازة .  أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه-٣

ًدون تــصرف لا يــصيرها حيــازة صــحيحة ترتــب أثــرا وصــحة الملــك ": قــال خليــل. ُ

 .)٢("تصرفبال

حـوز ": قـال ربيعـةو. )٣("وحوز طال كعشر سنين": قال خليل.  أن تطول المدة-٤

 ، إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى وأسكن وأعار ونحوه؛عشر سنين يقطع دعوى الحاضر

من حاز شيئا عـشر سـنين ": - عليه الصلاة والسلام -ولا حيازة على غائب، وقد قال 

وبـذلك أخـذ ابـن القاسـم وابـن وهـب وابـن عبـد الحكـم :  ابن حبيبقال. )٤("فهو له

                                                        

   .٤/٢٣٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، )١( 

  .٨/٢٥٨التاج والإكليل على مختصر خليل، للمواق،  )٢( 

ــر )٣(  ــصر خل: ينظ ــلى مخت ــل ع ــاج والإكلي ــواق، الت ــل، للم ــدمياطي، ٨/٢٥٨ي ــصيل، لل ــاهج التح ، من

  .٥/٢٠٠، تحبير المختصر، للدميري، ٨/١٤٩

 عـن ربيعـة بـن أبي ، عن عبد الجبار بـن عمـر،ابن وهب، رواه ٤/٥٠هذا لفظ المدونة الكبرى،  )٤( 

-ٌ، وهـو مرسـل -عليه الـصلاة والـسلام-ه إلى رسول االله  عن سعيد بن المسيب، يرفع،عبد الرحمن

، عن هلال بن بشر، عن يحيى بـن محمـد ٢٨٥، )٣٩٤(المراسيل، ، وأخرجه أبو داود في - ترىكما

  .-كما هو ظاهر-وعلة الحديث الإرسال . بن قيس عن زيد بن أسلم، يرفعه



  
)١٢٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

هذا في الدور والأرضين، وأما غيرها من ثياب أو حيوان أو عبد فذلك :  وقال،وأصبغ

 .)١(" وكل شيء بحسبه وقدره، فالثياب السنة والسنتان فيها حيازة إذا لبست،أقصر مدة

ك المدة، بأن قام بمطالبة ، فإن نازع في تل أن لا ينازع المحاز عنه في تلك المدة-٥

ٌالحائز بما تحت يده بدعوى أنهـا ملكـه، فـإن الحيـازة حينئـذ يكـون اختـل شرط مـن  َّ ٍ

شروطها؛ لأن منازعة الطالب في المدة يقطع أمد الحيـازة الـذي هـو شرط في صـحة 

فـيمن أثبـت بينـة في أرض أنهـا لـه، وأثبـت ":  ابن سحنون عن أبيـهوقد نقل. الحيازة

 نه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب، فأقام الطالب بينة، أنه خاصمه فيهاالذي بيده أ

 لـيس أن يخاصـم ،، وطلبها منه، وأنه لم يزل يخاصم ويطالـب-أي في العشر سنين-

 .)٢("يوما أو يومين ويترك، نفعه ذلك، وإلا لم ينفعه

وأما إن ، بحيث يرى الحائز أمامه يتصرف في المحوز، حاضراالمحاز عنه  أن يكون - ٦

 .)٣("ولا حيازة على غائب": قال ربيعة. ًكان غائبا، فإن الحيازة لا تكون صحيحة

العلم بأنه ملكـه، : لا بد هنا من العلم بشيئين وهما، و عالماأن يكون المحاز عنه-٧

والعلم بأنه يتصرف فيه، ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر، لأنه إذا علم بالتصرف قد 

 .)٤(نه ملكييقول ما علمت أ

، فأما إن كان المحاز  لم يمنعه من القيام مانع، رشيدا،بالغاأن يكون المحاز عنه  /٨

، فهـذه لا تعـد شركةأو مصاهرة أو بينه وبينه قرابة أو  من الحائز، اخائفًعنه قاصرا، أو 

 . )٥(حيازة صحيحة

                                                        

  .٨/٢٥٨، التاج والإكليل على مختصر خليل، للمواق، ٤/٥٠المدونة الكبرى، لسحنون، :  ينظر)١( 

  .١١/١٣، الذخيرة، للقرافي، ١١- ٩/١٠ لابن أبي زيد القيرواني،  النوادر والزيادات،)٢( 

  .١١/١٢، الذخيرة، للقرافي، ٤/٥٠المدونة الكبرى، لسحنون، :  ينظر)٣( 

  .٢/١٠١تبصرة الحكام، لابن فرحون، :  ينظر)٤( 

، ، لميـارهالإتقـان والإحكـام في شرح تحفـة الحكـام، ٢/١٠١تبصرة الحكام، لابن فرحـون، :  ينظر)٥( 

٢/١٦٥.  



 )١٢٤٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ً : وا تناول قـضية  فكلا المذهبين كانت طريقتهما واحدة في:ا 

ًالحيازة، فلم يفردوا لمسائلها حيزا في مصنفاتهم، وإنما كان حديثهم عنها قاصرا على 

أثر الحيازة في الترجيح بها في الدعوى حينما تنعدم البينات أو تتساوى، مع اختلافهما 

ُفي الأحكام التفصيلية في هذا الموضع، وهو ما نعبر عنه بقيمـة الحيـازة عنـد النـزاع، 

 في المبحث التالي، وأما الشروط فلم يتكلم عنها -إن شاء االله-ما سنتحدث عنه وهو 

 .واالله أعلم. فقهاء المذهبين



  
)١٢٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ما اع: اا  زةا .  

هذا المبحث يتناول قيمة الحيازة عند النزاع، وما عداه فالأصل فيه ملك الحائز لمـا 

 منقول غـير مملـوك لـه، وظهـر فيـه بمظهـر تحت يده، فإذا قام شخص بحيازة عقار أو

المالك، واستمر على ذلك مدة من الزمن، ثم ظهر من ينازعه بعد ذلك فيما تحت يده، 

ًويدعي ملكيته، فهل تكون الحيازة بهذا الوصف سببا من أسباب كسب الملكية وترد 

 دعوى المدعي لذلك؟ 

ُّتعد حيازة": نص نظام المعاملات المدنية على ما يلي  المنقول قرينة على الملكيـة ُ

  .)١("عند النزاع فيها

ًوهذا النص يدل على أن مجرد الحيازة لا يعد سببا من أسباب الملكية، وإنـما قرينـة  ُّ ُّ

على الملكية لصالح الحـائز عنـد منازعـة الغـير لـه في ملكيـة مـا يحـوزه مـن عقـار أو 

ثبات البينة على ملكيته له، منقول، فعلى من يدعي ملكية المحوز الذي في يد الحائز إ

وفي حال العجز فإنه لا قيمة لادعائه؛ لأن يد الحائز قرينة على ملكيته لما تحـت يـده، 

ُّوهذا التوجه من النظام السعودي يـدل عـلى اتفاقـه مـع الفقـه الإسـلامي في نظـره إلى 

 .-كما سيأتي-الحيازة 

وانين المدنيـة المتـأثرة بالفقـه ً ويتفق مع النظام السعودي جزئيا في هذا الاعتبـار القـ

، فكــل هــذه )٤( والإمــاراتي)٣( والعراقــي)٢(القــانون المــدني الأردني: الإســلامي، ومنهــا

القوانين تقرر عدم سماع الدعوى ضد الحائز بعد مـضي خمـسة عـشر سـنة، ولا تقـرر 

الملكية مباشرة بانقضاء هذه المدة كما يقرره القانون المدني المـصري، حيـث يـرى 

                                                        

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٤(المادة  )١( 

  .من القانون المدني الأردني) ١١٨١(المادة  )٢( 

  .من القانون المدني العراقي) ١١٥٨(المادة  )٣( 

  .من قانون المعاملات المدنية الإماراتي) ١٣١٧(المادة  )٤( 



 )١٢٤٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ُ الأخير أن الحيازة لمـدة خمـسة عـشر سـنة متـصلة دون انقطـاع تكـسب الملكيـة هذا

ُ، وهـذا هـو مـا يعـبر عنـه بالتقـادم )١(للحائز على الشيء المحـوز عقـارا كـان أو منقـولا

 .المكسب وهو الذي يكون في مقابل التقادم المسقط

عند النزاع، فقد وكما قرر نظام المعاملات المدنية قيمة الحيازة كقرينة على الملكية 

قرر نظام المرافعات الشرعية للحائز أيضا حق الحماية لـه في الـشيء المحـوز إلى أن 

يثبت العكس، حيث أجاز نظام المرافعات الشرعية للحائز التقـدم بـدعوى مـستعجلة 

بمنع من يتعرض له وينازعه في الشيء المحوز، ولكن هذه الحماية وقتيـة ولا تقتـضي 

ــة بمج ــاضي إثبــات الملكي ــام ق ــستقلة أم ــدعوى م ــة تكــون ب ــات الملكي ــل إثب ردهــا، ب

الموضوع، وتخضع للأحكام التي قررها نظام المعاملات المدنية، ونص ما قرره نظام 

 : المرافعات الشرعية هو

لكل صاحب حق ظـاهر أن يتقـدم إلى المحكمـة المختـصة بالموضـوع بـدعوى  "

عـلى القـاضي أن يـصدر أمـرا بمنـع و. مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها

ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا . التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته

يكـون دلـيلا عليـه، ولمـن ينـازع في أصـل الحـق أن يتقـدم للقـضاء وفـق أحكـام هــذا 

 .)٢("النظام

المحوز، فكما سبق وأما قيمة الحيازة في الفقه الإسلامي عند النزاع في ملكية الشيء 

أن ذكرنا أن نظام المعاملات المدنية السعودي لما قرر أن الحيازة قرينة على الملكية 

ُكان متفقا من حيث المبدأ مع ما قرره الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، إذا يقرر الفقهاء 

 .أن اليد دليل الملك وليست سببا مكسبا للملكية

                                                        

  .من القانون المدني المصري) ٩٦٨(المادة  )١( 

  .من نظام المرافعات الشرعية) ٢٣٧(دة الما )٢( 



  
)١٢٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وقـال ابـن أبي زيـد . )١(" منـازع دليـل الملـك ظـاهراواليد بـلا": قال العيني الحنفي

ْ﴿أو ما ملكت أيمانكم : والقضاء أن اليد دليل الملك، قال االله سبحانه": القيرواني ْ َ َُ ُ ََ َ َْ َ ْ﴾ 

  .)٢("فيقضي لصاحب اليد بالملك، إلا أن تأتي البينة بغير ذلك، ]٣ النساء، سورة[

دليل الملك؛ ويد الإنسان إذا كان  ،-أي الحيازة- الحوز": وقال المازري المالكي

فيها شيء فهو له في ظاهر الحكم، وكذلك ما أحله محل يده من بيـت سـكناه أو ممـا 

 .)٣("فإن هذا كله يحل محل يده. ْيحوزه يغلق عليه أو حائط أو زرب

اليـد لا تثبـت ": وقـال رحمـه االله. )٤("اليد والتصرف دليـل الملـك": وقال الغزالي

 .)٥("الملك

 .)٦( "...اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع يقويها ": ال ابن قدامةوق

 ولا يثبت الملك بذلك ،إذا تداعيا عينا بيد أحدهما، حلف وهي له": وقال ابن مفلح

 ولا تـضمن عاقلـة صـاحب الحـائط المائـل ، فلا شفعة لـه بمجـرد اليـد،كثبوته بالبينة

:  وفي الروضة.... الحقوق وإنما ترجح به الدعوى لأن الظاهر لا تثبت به؛بمجرد اليد

 وإن كــان ،يــده بينــة: وفي التمهيــد.  لأن اليــد دليــل الملــك؛إنــما لم يحــتج إلى دليــل

                                                        

، البحــر الرائــق، لابــن نجــيم، ١٧٦/، فــتح القــدير، لابــن الهــمام، ٩/١٣٠العنايــة في شرح الهدايــة،  )١( 

٦/١٣٠.  

  .٩/٥النوادر والزيادات،  )٢( 

  .٢٥١، ٦/٢٤٦، الذخيرة، للقرافي، ١٠٦٠، ٢/٥٦١، ٧٦، ٣/٧٥شرح التلقين،  )٣( 

، نهايـــة المحتـــاج، للـــرملي، ٢٢٧، ٦/٣٤٠، تحفـــة المحتـــاج، ٧/٤٣٤، الوســـيط في المـــذهب )٤( 

٥/٤٤٥.  

  .٧/٤٣٤الوسيط في المذهب،  )٥( 

  .٤/٦٢٩، الممتع في شرح المقنع، ٢٧٢، ٢٧٠، ١٠/١٤٣المغني،  )٦( 



 )١٢٤٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

 إلى حتى يجوز له أن يدعو الحاكم ،المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ذمته بينة

 .)١( "...الحكم بثبوت العين له دون المدعي وبراءة ذمته من الدين

وأما كونها لمن هي في يده مع يمينه إذا لم يكن بينة؛ فـلأن اليـد ": وقال ابن المنجا

 .)٢("اًدليل الملك ظاهر

أن ما سبق نقله من نقول عـن المـذاهب الأربعـة مـن أن : ومما ينبغي الإشارة إليه هنا

هو المعتمد ًالحيازة دليل على الملك وقرينة عليه، وليست سببا ناقلا للملكية بذاتها؛ 

شهاب الدين : ُعند المذاهب الأربعة، إلا أني وجدت اثنان من متأخري المالكية، وهم

الحيازة تنقل الملكية، ": ٌّ، قد نقل كل منهم ما نصه)٤(، وأبو بكر الكشناوي)٣(النفراوي

ولم أجد هذا النقل عن بهرام عند غيرهم، وهذا النقل وإن . "نقله بهرام وتبعه جماعة

مجرد الحيازة ": ٌإنه معارض بالاتفاق الذي نقله أبو الوليد ابن رشد، حيث قالَّصح؛ ف

 كإرخـاء ؛لا ينقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز باتفاق، ولكنه يدل على الملك

الستر، ومعرفة العفاص والوكاء، وما أشبه ذلك مـن الأشـياء، فيكـون القـول بهـا قـول 

 .)٥("الحائز مع يمينه

أن اليـد أو الحيـازة : بق سرده من نصوص عن فقهاء المذاهب الأربعـةويظهر بما س

ُّمدة من الزمن تعد من حيث الأصل دليلا وقرينة على ملكيـة الحـائز للـشيء المحـوز، 

ــن  ــات أو خلوهــا م ــدعوى في حــال تعــارض البين ــر هــذه القيمــة أن تــرجح بهــا ال وأث

                                                        

  . ١١/٢٥٥ الفروع، لابن مفلح، )١( 

  . ٤/٥٩٨ الممتع في شرح المقنع، )٢( 

  .٢/٢٤٥ رسالة ابن أبي زيد القيراوني، للنفراوي، الفواكه الداوني في شرح:  ينظر)٣( 

  .٣/٢٣٧، للكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك:  ينظر)٤( 

  . ١١/١٤٥البيان والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد، :  ينظر)٥( 



  
)١٢٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لكيـة إذا لم يقـدم بينـة عـلى ، بحيث في هذا الأخير ترد دعوى المدعي بالم)١(الطرفين

دعــواه، وتبقــى العــين في يــد الحــائز، هــذه هــي حــدود قيمــة الحيــازة، فهــي لا تكــون 

ًبمجردها سببا من أسباب الملكية للأشياء أيـا كانـت عقـارا أو منقـولا  � . -كـما سـبق-ً

الترجـيح ": ومما يؤكد هذا من نصوص الفقهاء على أثر هذه القيمة؛ قـول السرخـسي

أرأيت إن شهدوا على  ": ِ، لما سئل ابن القاسم)٢("د عند تعارض البينتينيحصل بالي

دار أنها في يد رجل منذ عشر سنين، يحوزها ويمنعها ويكريها ويهـدم ويبنـي، وأقـام 

آخر البينة أن الدار داره، أيجعل مالك الـذي أقـام البينـة عـلى الحيـازة وهـي في يديـه، 

: قـال ؟...،ه أنها له فيكون أولى بها في قول مالكبمنزلة الذي يقيم البينة وهي في يدي

إذا كان حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له، وإن كـان غائبـا سـئل : قال مالك

الذي الدار في يديه، فإن أتى ببينة أو سماع قد سمعوا أن أباه أو جـده قـد اشـترى هـذه 

 .)٣("البينة أنها لهالدار، إذا كان أمرا قد تقادم فأراها له، دون الذي أقام 

 ،وإذا تداعى الرجلان الشيء، وهو في يد أحدهما دون الآخر": وقال الإمام الشافعي

 مثـل ؛ فالبينة بينة الذي هو في يديه إذا كانت البينة مما يقضى بمثله؛فأقاما معا عليه بينة

قـام  فأ،وإذا كانت الدابة في يـدي رجـل": ًوقال أيضا. )٤("شاهد وامرأتين أو شاهدين

 فهي للذي هي في يديه، وسواء أقام الذي ،البينة أنها له، وأقام رجل أجنبي بينة أنها له

 أو ،هي في يديه بينة على أنها له بميراث أو شراء أو غير ذلك من الملـك أو لم يقمهـا

                                                        

، كــشاف القنــاع، ١٧/٣٤٩، الحــاوي الكبــير، للــماوردي، ٥/٢٨١المبــسوط، للسرخــسي، :  ينظــر)١( 

  . ٦/٣٨٥للبهوتي، 

  . ٥/٢٨١المبسوط، للسرخسي، :  ينظر)٢( 

  .٤/٤٩ المدونة الكبرى، لسحنون، )٣( 

  .٦/٢٥٦ الأم، للشافعي، )٤( 



 )١٢٤٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

أقام البينة على وقت أو لم يقمها، وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقـدم مـن ملـك 

 .)١(" أو معه أو لم يقمهاهذا أو أحدث

ًوإذا ادعى على رجل عينا في يده، أو دينا في ذمته، فأنكره، ولا بينة ": وقال ابن قدامة ً

لأن الأصل براءة ذمته من الدين، والظاهر من اليد ، ...له، فالقول قول المنكر مع يمينه

 .)٢("الملك

الملـك وقرينـة عليـه وقد اعتمد بعض الفقهاء في تقريـرهم بـأن الحيـازة دليـل عـلى 

 :ببعض الأدلة النقلية والعقلية، ومنها

 .)٣(" شيئا عشر سنين فهو لهاحتازمن ":  قال- عليه الصلاة والسلام- ما روي أن النبي / ١

 .)٤( "...من حاز": وفي لفظ المدونة 

أن الحيازة مدة طويلة تدل على أن المحوز ملك للحائز بحكم الظـاهر : وجه الدلالة

: قال أبو الوليد ابـن رشـد. زع، ومقوية لجنبته عند ادعائه بالملكية مع اليمينعند المنا

 إن الحكـم يوجبـه لـه :، أي)هـو لـه( -عليه السلام-المعنى عند أهل العلم في قوله "

بدعواه، فإذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة، وهي عشرة 

 ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو ىوادع، ...ع الهدم والبنيانأعوام، دون هدم ولا بنيان، أو م

  .)٥(" وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه؛صدقة

                                                        

  .٨/٤٢٥، مختصر المزني، للمزني، ٢٥٣/ ٦ الأم، للشافعي، )١( 

  .٤/٢٥٣ الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، )٢( 

هـلال بـن عـن : ، حيـث رواه أبـو داود مرسـلا٢٨٥، )٣٩٤(المراسيل، لأبي داود السجـستاني :  ينظر)٣( 

  .- كما هو ظاهر- وعلة الحديث الإرسال .  يرفعه زيد بن أسلم،عن يحيى بن محمد بن قيس عنبشر، 

 عـن ربيعـة بـن أبي عبـد ، عـن عبـد الجبـار بـن عمـر،ابـن وهـب، رواه ٤/٥٠المدونة الكبرى، :  ينظر)٤( 

  .- عليه الصلاة والسلام- لى رسول االله ه إ عن سعيد بن المسيب، يرفع،الرحمن

  . ١١/١٤٥البيان والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد، :  ينظر)٥( 



  
)١٢٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 فهو عام في كل ما ، ذكر الحيازة- عليه السلام -فأطلق  ": وقال الحطاب المالكي

  .)١("يحاز من ربع ومال معين وغيره

ة عشر سنين فما فـوق مـع وجـوده المدعي عن المطالبة بالمحوز مدسكوت أن / ٢

 المـدعي يعد كالإقرار المنطوق به مـنفي البلد، ورؤيته للحائز يتصرف في المحوز؛ 

 . )٢(بأنه لا حق له عليه ولا تباعة ولا طلبحائز لل

 فالنظر يؤيده؛ إذ التـصرف في أمـلاك الأغيـار )٣(سندُالخبر وإن لم ي": قال الدمياطي

دثـه فيهـا إلا ُ فكـان التـصرف في المتمـولات بـما لا يحًمحظور شرعا إلا بأمر جـائز،

ً أخـذا ؛ًأهلها، أو إلى مدة لا تـسامح النفـوس إليهـا بمعـين مالكهـا دلـيلا عـلى الملـك

 .)٤("ً واستصحابا للحال،بالعرف

                                                        

  . ٦/٢٢٩ مواهب الجليل، للحطاب، )١( 

الطــرق الحكميــة في الــسياسة الــشرعية، لابــن القــيم، ، ٦/٢٢٩مواهــب الجليــل، للحطــاب، :  ينظــر)٢( 

١/٢٣٧.  

 ذكرته كدليل أول في هذه المـسألة، إذا ذاك المـروي مرسـل ولـيس خبر الحيازة الذي:  يقصد بالخبر)٣( 

  .ُموصول كما أشرت إلى ذلك في الهامش

  .٨/١٤٦ مناهج التحصيل، للدمياطي، )٤( 



 )١٢٥٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ا ا :ا  زة  ر اا.  
:  

قًـا في الأثـر بـين الحـائز إذا كـان ذا نيـة أثبت نظام المعاملات المدنية السعودي تفري

ًحسنة أو سيئة، ويتفق في هذا التفريق مع الفقـه الإسـلامي الـذي يعطـي تكييفـا مغـايرا 

ًللتصرف بحسب نوع النية التي ينطوي عليها ضمير الحائز، والنية وإن كانت أمرا باطنا  ً

ا الـشخص نفـسه، إلا أن التعرف على نوعها ممكن من خلال التصرفات التي يقوم بهـ

ــة أمــر معــروف ومتقــرر في الفقــه الإســلامي  ٌوالاســتدلال بالتــصرفات عــلى نــوع الني ٌ

: - عليه الصلاة والسلام-وقواعده، وأصل التفريق في الأحكام بحسب النية قول النبي 

هـذا الحـديث يـدل عـلى أن ، ف)١( "...إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ مـا نـوى"

 بفـسادها، ُ بـصحتها، وتفـسدُّ لهـا، تـصحٌ بالنيـات وتابعـةٌمعتـبرة -انت�أيا ك-الأعمال 

  .ويثاب الإنسان ويعاقب بحسبها

ثم الذي يميز بين هذا التصرف وهذا هو القصد والنية، فلولا مقاصد  ": قال ابن تيمية

العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام ثم الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحد أن 

 أن الأحكام اختلفت بمجرد اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدها، بل لما يظن

اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها وأحكامها، وإنما المقاصـد حقـائق 

 .)٢("الأفعال وقوامها، وإنما الأعمال بالنيات

تها ويفسد  النية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصح": وقال ابن القيم

 قد قال كلمتين كفتـا وشـفتا وتحـتهما كنـوز -صلى االله عليه وسلم-بفسادها، والنبي 

                                                        

، ٨/١٤٠، كتـاب الأيـمان والنـذور، بـاب النيـة في الأيـمان، )٦٦٨٩(أخرجه البخاري في صـحيحه  )١( 

، "إنـما الأعـمال بالنيـة": - صلى االله عليه وسلم- ب قوله ، كتاب الإمارة، با)١٩٠٧(ومسلم في صحيحه 

  .٣/١٥١٥وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، 

  ، ٦/٦١ الفتاوى الكبرى، )٢( 



  
)١٢٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

، فبين في الجملة "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى": العلم، وهما قوله

أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمـل إلا بنيـة، ثـم بـين في الجملـة : الأولى

ن العامـل لـيس لــه مـن عملـه إلا مـا نــواه، وهـذا يعـم العبـادات والمعــاملات أ: الثانيـة

والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا 

حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نـوى بعقـد النكـاح التحليـل 

د النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك، وإنـما لمـرئ كان محللا، ولا يخرجه من ذلك صورة عق

 .)١( "...ما نوى؛ فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص

لعقـود يجـب أن يلتـزم ففـي ايظلـل جميـع معـاملات المـسلمين، حسن النيـة مبدأ و

ــالعقود  ــذها، ف ــا وتنفي ــة في تكوينه ــسن الني ــدان بح ــصرفات المتعاق ــشريعة والت في ال

قائمة على هذا الأساس، وكل مخالفة لهذا المبدأ فإنه يثبت عكسها، فالنية مية الإسلا

إذا كانت حسنة ترتب عليها إمضاء العقد والتصرف، وإن فسدت ترتـب عـلى فـسادها 

في تعمـد إخفـاء العيـوب،  عدم صحة التصرف أو ثبوت التعويض الجابر؛ كما نجـده

المشتري إلى ضمير البائع، ويطمئن  يهاوبيوع المسترسل، وبيوع الأمانة التي يحتكم ف

فكل هذه تستند إلى إلى نزاهته وأمانته في الإخبار برأس المال الذي اشترى السلعة به، 

ٌ، والمحـل هنـا قـاصر عـن )٢(ما انطوى عليه الـضمير، فتـصح بـسلامته وتفـسد بفـساده

 . لمقالًالاستقصاء منعا للاستطراد، ويكفي في إيضاح المقصود ما يناسب الحال وا

وبعد هذه المقدمة التمهيديـة عـن أثـر النيـة في التـصرفات، فإننـا سـنتعرض في هـذا 

المبحث ما يترتب على الحيازة من آثار إذا كان الحائز حسن النية، ولكـن متـى يكـون 

 الحائز حسن النية؟

                                                        

  .٤/٥٢٢إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )١( 

  .١٣٧، ، القونيحسن النية وأثره في التصرفات، ١٨٩- ١٧٨حسن النية في العقود، عرفة، :  ينظر)٢( 



 )١٢٥٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

َالحائز حسن النية نص نظام المعاملات المدنية على أن  من يجهل أنـه يعتـدي "هو ُ

-ًفكل من حـاز شـيئا . )١("ًالغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئا عن خطئه الجسيمعلى حق 

 وهو لا يعلم أنه بحيازته يعتدي على حق الغير، بل يعتقد ملكيته، -ًعقارا كان أو منقولا

ا من شخص آخر معتقدا أنه هو ًفاذا اشترى شخص عينفإنه يكون حسن النية بحيازته، 

 حيازته إياه حسن نه يحوز حق الملكية، ويكون فيإ فالمالك، وتسلم العين من البائع،

شترى من المالك، وذلك سواء كان البائع مالكا حقيقـة أو لم االنية ما دام يعتقد أنه قد 

يصح أن يرثها أو أن يوصى له بها أو أن توهب له أو أن يأخذها بالشفعة، ففي ، كما يكن

 مـا دام ؛ئزا لحق الملكية بحـسن نيـةنه يعتبر حاإ ف؛جميع هذه الأحوال إذا تسلم العين

 الـذي أخـذ منـه العـين ي أو الواهـب أو البـائع للمـشتريعتقد أن المورث أو المـوصي

وكذلك إذا تعاقد مع شخص على ترتيب حق ارتفـاق لمـصلحة  بالشفعة هو المالك،

عقاره على عقار مملوك لهذا الشخص، أو ارتهن منه مالا رهن حيازة، أو استأجر منـه 

ا زنه يحوز حق الارتفاق أو حق رهن الحيـازة أو حـق المـستأجر، ويعتـبر حـائإ فعينا،

حسن النية ما دام يعتقد أن الشخص الذي تعامل معه يملك نقل الحق إليه، سواء كـان 

  .)٢( فعلا نقل الحق إليه أو لا يملكيملكهذا الشخص 

ِويفترض حسن النية في الحائز ما لم يقـم الـدليل عـلى خـلاف ذلـك ُ ُ ؛ لأن الغالـب )٣(ُ

ًالراجح أن الشخص الذي يحوز شيئا يكون هو المالك له، فافترض النظام حسن النية 

 .)٤(ُفي الحائز إلى أن يثبت من يدعي أن الحائز سيء النية سوء نيته

                                                        

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٥(من المادة ) ١( الفقرة )١( 

  .٩/٨٦٤شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)٢( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٥(من المادة ) ٢( الفقرة )٣( 

  .٩/٨٦٧شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)٤( 



  
)١٢٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ِوما قرره النظام في حسن النية مما سبق لا يتعارض مـع أصـول الـشرع وقواعـده في  َ َ

الجهل معيار حسن الظـن، وفي ميـزان الـشرع مـن يجهـل الجملة، إذا أن النظام جعل 

َّحقيقة الشيء ليس كالعالم بها، فإن العلم والجهل متضادان، وحسن النية وسوؤها وإن 

ُكان أمرا باطنا إلا أن الأفعال والتصرفات الصادرة من الشخص يـستدل بهـا عـلى نيتـه  ً

عاملات ويـضع يـده أثناء التصرف، فمن يكذب ويغش ويدلس ويخفي العيوب في الت

ٌعلى ملك غيره غصبا وعدوانا لا يمكن أن يوصف تصرفه بأنه صادر عن نية حسنة، بل  ُ ً ً

ُعن نية سيئة، وعكسه بعكسه، فمن يتصرف وتكون تصرفاته خالية مـن مثـل ذلـك يعـد 

ًحسن النية، ومثله من يحوز شيئا منقولا له أشباه مثلـه ظانـا أنـه ملكـه، فتبـين أنـه ملـك  ً َ ََ

ولهذا كان الجهل . ، فإن تصرف هذا الحائز يوصف بأنه حسن النية في وضع يدهلغيره

والنسيان لا يلحق الملتبس بهما التأثيم دون التضمين، وما ذاك إلا لأن هـذا الفعـل لم 

أن : اعلم أن قاعدة الفقه: -رحمه االله-قال السيوطي . ينطو على نية سيئة توجب التأثيم

 ،فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط: وأما الحكم، م مطلقاالنسيان والجهل، مسقط للإث

ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي، ليس ، بل يجب تداركه

 فإن كان يوجب عقوبـة ،من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان

 .)١("كان شبهة في إسقاطها

 ولا يــضمن إلا في ،... معتــبر لــدفع الفــسادوالجهــل عنــدنا": وقــال ابــن نجــيم

 .)٢( "...مسائل

الأعمال بالنيـات، والمقاصـد معتـبرة في التـصرفات مـن العبـادات  ": قال الشاطبي

 .)٣("والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر

                                                        

  .١٨٨ الأشباه والنظائر، )١( 

  .٢٤٣ والنظائر،  الأشباه)٢( 

  .٣/٧ الموافقات، )٣( 



 )١٢٥٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ِوزاد نظام المعاملات المدنية قيدا في تعريف الحائز حسن النية، وهو أن الجهل إذا  ً

ًناشئا من خطأ جسيم، فإن الحائز لا يكون حسن النية في هذه الحالة وفق ما قرره كان 

ًالنظام، وذلك مثل أن يشتري عينا دون بذل أدنى جهد للتأكد من كون البـائع مالكـا أو  ً

 .)١(مأذونا له في التصرف

ًالتفريط، فإن صاحبه يكون مؤاخذا بما نـتج عـن تفريطـه : ُويشبهه في الفقه الإسلامي

، والحـائز )٢(ُولو كان حسن النية، ولهذا فإن التفريط يناسب الضمان كما قال ابن تيمية

ٌإذا وضع يده مع عدم بذل الجهد المتعارف في مثله للتأكد من أن هذا الشيء ملك له أو 

 .ُملك لمن اشتراه منه؛ فإن لا يعامل معاملة حسن النية في مثل هذه الحالة

ائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها تزول صفة حسن النية عن الحو

، فاستمرار يد الحائز بعد ذلـك يجعـل حيازتـه لهـا حيـازة سيء )٣(في صحيفة الدعوى

 .النية، وتطبق أحكامه عليه

 إذا ثبـت -عقـارا كـان أو منقـولا-وإذا تقرر ما سبق، فإن حيازة حسن النية لـشيء مـا 

 :تيةُملكية الغير له، ينتج الآثار الآ

يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها أنه:أو . 

إذا كان الحـائز حـسن  ": نص نظام المعاملات المدنية على هذا الأثر بالنص الآتي

 فيظهر من هذا النص أن .)٤("النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها

 :ً معاتملك الحائز للثمار يتطلب شرطين اثنين

                                                        

  .٩/٨٦٥شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)١( 

  .٢٩/٤٠٢مجموع فتاوى ابن تيمية، :  ينظر)٢( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٤( المادة )٣( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٦(من المادة ) ١( الفقرة )٤( 



  
)١٢٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أن تكون حيازته بحسن نية لا بسوء نية، فإن كانت حيازته بسوء نية فإنه لا يتملك / ١

 .-كما سيأتي-الثمار التي قبضها أثناء حيازته، ويرجع عليه المالك بها 

أن تكون حيازته للأصل بنية التملك، وهذا الـشرط يعـود إلى العنـصر المعنـوي / ٢

، فـإن كانـت حيازتـه -يث على عنـاصر الحيـازةالذي سبق ذكره حين الحد-للحيازة 

ًعلى غـير نيـة التملـك؛ كـأن يكـون وكـيلا أو نائبـا عـن المالـك في الحيـازة أو مودعـا  َ ً

ونحوهما؛ فإن هذه الحيازة من هؤلاء لا تحقق هذا الأثر، وهـو التملـك لهـذه الـثمار 

 .المقبوضة أثناء الحيازة قبل ظهور مالكها

ُليه أن التملك يكون للثمار المقبوضة دون ما لم يقبض، ُويلاحظ في النص المشار إ

 َّوقد بين نظام المعاملات المدنيـة ماهيـة القـبض بحـسب نـوع الـثمار، فـنص عـلى أن

ُّتعـد الثمار الطبيعيـة أو المـستحدثة " ُّمقبوضـة يـوم فـصلها، أمـا الـثمار المدنيـة فتعـد ُ ُ ً

ًمقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض ا ً   .)١("لثمار المدنيةً

ويتبين من النص السابق ذكره لثلاثة أنواع من الثمار، ومتى يكون كـل نـوع مـن هـذه 

 :ًالثمار مقبوضا، وهذه الثمار هي

تخرج من باطن الأرض دون أن يكون للإنسان أي سبب  ي التي ثمار طبيعية، وه- ١

  .لإنسانفيها؛ كالكلأ والأعشاب التي تنبت في الأرض دون عمل اأو دور 

وهذه يتملكها الحائز بفصلها من الأرض وحيازتها؛ بشرط أن يكون حسن النية وقت 

 .  ولا يشترط أن يستهلكها أو أن ينقلها من مكانها،الفصل والحيازة كما سبق القول

 ثــمار صــناعية أو مــستحدثة، وهــي التــي ينتجهــا عمــل الإنــسان؛ كالمزروعــات - ٢

 ، منـتظمي إذا كانـت معـدة للقطـع عـلى وجـه دور وخشب الأشجار،وفواكه البساتين

 وهــذه كــالثمار الطبيعيــة يتملكهــا الحــائز بفــصلها ،وعــسل النحــل وحريــر دودة القــز

                                                        

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٦ (من المادة) ٢( الفقرة )١( 



 )١٢٥٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ولا يشترط هنا أيضا أن يـستهلكها، . وحيازتها وهو حسن النية وقت الفصل والحيازة

 . أو أن ينقلها من مكانها

 يقبضه مـستثمر الـشيء مـن الغـير ي ثمار مدنية، وهي الريع الدوري المتجدد الذ-٣

، لقاء نقل منفعة الـشيء إلى هـذا الغـير؛ وذلـك كـأجور المـساكن والأراضي الزراعيـة

 .وفوائد الأسهم والسندات ورؤوس الأموال بوجه عام

 وهذه الثمار المدنية يتملكها الحائز يوما فيوم ولو لم تقبض فعلا، ما دام الحائز باقيا 

قطع حسن النية أو انتهت الحيازة، لم يتملك الحائز منها إلا مـا على حسن نيته، فإذا ان

ذا عجل له منها ما يجاوز هـذا إكان مستحقا يوم انقطاع حسن النية أو انتهاء الحيازة، ف

 .)١(اليوم استبقى ما كان مستحقا إلى هذا اليوم ورد الباقي إلى المالك

يازة المقترنـة بحـسن النيـة، وهـي  الحهو: َ الثمارِالأساس القانوني لامتلاك الحائزو

ذلك أن ، حيازة تقع على الشيء الأصلي الذي أنتج الثمار، ثم على الثمار نفسها بقبضها

 إنما يجني الثمار؛ لأنه يعتقد ملكيته للعين وملكية ما هـو نـاتج منهـا مـن الحائز للعين

لنية وقت قبض حسن اأنه  وما دام ،دون أن يخطر في باله أنه مسئول عن ردها لأحدثمر 

 لحمايته، ويعتبره مالكا لها فعلا، فلا يكون مسئولا النظامفمن العدل أن يتقدم ؛ الثمار

 النـاس حتـى يالمالك للعـين الـذي تركهـا في أيـدفهو جدير بالحماية من  ،عن ردها

الحائز حسن النيـة دون  ، فالمالك هو المعرض للملامة النيةِ حسنٍ حائزِوقعت في يد

 .)٢(كب خطأ في استهلاكه لثمار يعتقد أنها مملوكة لهالذي لم يرت

ِوأما موقف الفقه الإسلامي في هذه المسألة؛ وهي تملك الحائز حسن النية للثمار إذا  ِ ِ

قبضها؛ فإنه بالتأمل في أنواع الثمار التي أشار إليها المنظم؛ نجـد أنهـا كلهـا تعـد مـن 

                                                        

  .٩/١١٨٥شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)١( 

  .٩/١١٨٥شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)٢( 



  
)١٢٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ا ما قرره الفقهـاء في مـسألة الـثمار إذا ُقبيل الزوائد المنفصلة عن العين، ويطبق بشأنه

َّاستحق أصلها؛ لأنها الأقرب شبها بهـذه المـسألة، ووجـه الـشبه ِ ُ أن كـلا مـنهما كـان : ْ

يتصرف في العين على اعتبار أنه مالك لهـا ولا ينازعـه فيهـا أحـد إلى أن ظهـر مـدعي 

ا التخـريج فـإن ملكيتها وأثبتها له، فكلاهما فيما قبل ذلك حسن النية، وبنـاء عـلى هـذ

 :مذهب الفقهاء في هذه المسألة على رأيين

 أن الحائز حسن النية يملك الثمار إذا لم يحكم القـضاء بهـا للمالـك، :اأي اول 

ٌوهذا مخرج على مذهب الحنفية بناء على أصلهم في أن الزوائد المنفـصلة المتولـدة  َّ

 بهـذه الزيـادة للمـستحق، فـإذا من المبيع تتبع المبيع في الرد؛ بشرط أن يقضي القضاء

قضى جاز للمستحق الرجوع على البائع في هذه الحالة، ويرجـع المـستحق منـه عـلى 

فعلى هذا إذا لم يحكم القضاء بالرجوع على الحائز في الثمار فإنهـا لا تتبـع . )١(البائع

 ُولم أقف على تعليـل لهـذا، إلا أنـه يمكـن أن يكـون المـصير إلى هـذا. العين في الرد

ُالرأي بالقياس على أن العقد إذ أجيز فإن زوائده المنفصلة والمتصلة تكون للمشتري 

  .)٢(في دعوى الاستحقاق، فكذلك إذا حكم به القضاء

مأي اٌوهذا مخرج على قول المالكية. أن الحائز حسن النية يملك الثمار :ا   )٤( والشافعية)٣(َّ

                                                        

، البحـر الرائـق، لابـن ٤٣٥، الدر المختـار، للحـصكفي، ٧/٢٢المحيط البرهاني، لابن مازه، :  ينظر)١( 

 .٧/٥٨لابن الهمام، ، فتح القدير، ٧/٢٩٥، ٢/٢٣٦نجيم، 

  .٨/١٩المبسوط، للسرخسي، :  ينظر)٢( 

، الـشرح الـصغير عـلى ٩/٤٩، الـذخيرة، ٢/٥٠٤المقدمات الممهـدات، لابـن رشـد الجـد، :  ينظر)٣( 

 .٣/١٨٨مختصر خليل، للدردير،

ــر)٤(  ــب:  ينظ ــلى شرح الخطي ــب ع ــة الحبي ــي، تحف ــشربيني، ٤/٤٢٣، للبجيرم ــاج، لل ــي المحت ، مغن

٦/٤٣٣. 



 )١٢٥٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

للعـين المـستحقة لا يـستحقها المالـك ولا تتبـع العـين في  في أن الزوائد المنفـصلة )١(والحنابلة

  .الرد

ـــلى هـــذا ـــستدلون ع ـــي : وي ـــسلام-بحـــديث النب ـــصلاة وال ـــه ال ـــراج ": -علي الخ

 .)٣)(٢("بالضمان

ًويظهر وجاهة قول الجمهور الذي جاء النظام متفقا معه، وأن الثمار والغلة المنفصلة 

ًة ضـامنا فاسـتحق الخـراج في هـذه تكون للحائز حسن النية؛ لكون الحائز حـسن النيـ

 .واالله أعلم. الحالة

ًم : ام  زء اا ُ  ا و .  

لا يلـزم الحـائز حـسن النيـة التعـويض عـما "نص نظام المعاملات المدنية على أنـه 

لاك أو تلف ًيصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولا عن أي ه

 .)٤("ٍعليه من نفع ترتب على ذلك الهلاك أو التلف  إلا بقدر ما عاد

ويظهر من هذا النص أن المنظم الـسعودي رفـع عـن الحـائز التبعـة والمـسؤولية في 

 : أمرين

                                                        

، الفتــاوى الكــبرى، لابــن تيميــة، ٣/٤٥٥التعليقــة الكبــيرة في الخــلاف، للقــاضي أبي يعــلى، :  ينظــر)١( 

 .١١/٣٨٣الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ، ٢/١٥٤، قواعد ابن رجب، ٥/٣٩٠

ــو داود )٢(  ــوع، )٣٥٠٨( أخرجــه أب ــاب البي ــا، كت ــه عيب ــم وجــد ب ــدا فاســتعمله ث ــيمن اشــترى عب ــاب ف ، ب

، باب مـا جـاء فـيمن يـشتري العبـد ويـستغله ثـم يجـد بـه عيبـاكتاب البيوع، ) ١٢٨٥(، والترمذي ٣/٢٨٤

، وابـن ٧/٢٥٤كتـاب البيـوع، بـاب الخـراج بالـضمان، ) ٤٤٩٠(، والنسائي في السنن الـصغرى ٢/٥٧٢

ث هـذا حـدي": قال الترمذي عقب روايتـه. ٣/٣٥٢، كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، )٢٢٤٢(ماجه 

 ."حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم

مـسائل الإمـام أحمـد ، ٩/٤٩، الـذخيرة، ٢/٥٠٤المقدمات الممهـدات، لابـن رشـد الجـد، :  ينظر)٣( 

 .٣/٤٥٥التعليقة الكبيرة في الخلاف، للقاضي أبي يعلى، : ، ٦/٢٧٧١وإسحاق، للمروزي، 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٨(من المادة ) ١( الفقرة )٤( 



  
)١٢٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

التعويض عن النقص الذي قد يحصل بسبب الانتفاع، فإذا قام الحائز حسن النية / ١

 قيمـة الـشيء بـسبب الاسـتعمال أو الاسـتغلال؛ فإنـه بالانتفاع بما تحت يده، ونقصت

َوالحالة هذه لا يكون مسؤولا قبل المالك عن نقـص القيمـة؛ لأنـه إنـما يتـصرف هـذا 
ِ

التصرف باعتبار أنه مالك، وأنه بهـذا التـصرف لا يعتـدي عـلى ملـك الغـير، فهـو كـما 

نـا لا يلزمـه ، فكـذلك الحـال ه-كـما سـبق-يملك الثمار التي قبضها وهو حسن النية 

 . )١(التعويض عن الانتفاع بالشيء المحوز أثناء بقائه تحت يده وهو حسن النية

عدم مسؤوليته عن أي هلاك أو تلف يلحـق العـين بـسبب لا يـد لـه فيـه، إلا بقـدر مـا / ٢

حصل من نفع مترتب على ذلك الهلاك أو التلف، فإذا هلك الـشيء في يـد الحـائز حـسن 

ً عنه ما دام أنه كان يستغله وفقـا لمـا يحـسب أنـه حـق لـه، ولا يـرد النية، فلا يكون مسؤولا

للمالك إلا ما عـاد عليـه مـن فائـدة بـسبب الهـلاك أو التلـف مـن مبلـغ تـأمين أو تعـويض، 

ًويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شيئا وهو حسن النية، وتصرف فيه بعوض، فيجب أن 

ما إذا هلك الشيء في يـد الحـائز حـسن يرد ما قبضه من عوض، فالقاعدة العامة في فرض 

عـن الهـلاك إلا بقـدر مـا عـاد عليـه مـن فائـدة  النية بسبب اجنبي ألا يكون الحائز مـسؤولا

ويتفق نظام المعـاملات المدنيـة في هـذا مـع أكثـر القـوانين القـانون . )٢(بسبب هذا الهلاك

 .)٦(، والإماراتي)٥(يتي، والكو)٤(، والأردني)٣(المدنية الأخرى؛ كالقانون المدني المصري

                                                        

  .٩/٩٧٨شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)١( 

  .٩/٩٧٩المرجع السابق، :  ينظر)٢( 

  .من القانون المدني المصري) ٩٨٣(المادة :  ينظر)٣( 

  .من القانون المدني الأردني) ١١٩٥(المادة :  ينظر)٤( 

  . القانون المدني الكويتيمن) ٩٣٤(المادة :  ينظر)٥( 

  .من قانون المعاملات المدنية الإماراتي) ١٣٣١(المادة :  ينظر)٦( 



 )١٢٦٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

وأما موقف الفقه الإسلامي فقد سـبق القـول في الأثـر الأول، أن الحـائز حـسن النيـة 

يطبق عليه من الأحكام ما يطبق على المشتري حسن النية إذا استحق المبيع مـن يـده، 

فالحائز إذا انتفع بالعين أو هلكت تحت يده بسبب لا يد له فيـه، فإنـه لا يلحقـه بـذلك 

ًن ولا تعويض للمالك؛ لأن تصرفه في السابق كان باعتباره مالكا، فهو حسن النية ضما

ٍغير متعد ولا غاصب، ويده على الشيء المحوز يد ضمان، فما تحقق له مـن منفعـة أو 

غلة من الشيء المحوز أثناء بقائه تحت يده فهو له؛ اسـتدلالا بـما نـص عليـه جمهـور 

ــا-الفقهــاء  ــبق قريب ــما س ــول-ًك ــن ق ــي  م ــسلام- النب ــصلاة وال ــه ال ــراج ": -علي الخ

 .واالله أعلم. )١("بالضمان

ً :زء اا  ا أم ت اا.  
إذا رد الحائز حسن النية الشيء الذي تحت يده إلى مالكه بعـد ثبـوت ذلـك لـه؛ فإنـه 

ان تحـت يـده، يترتب على ذلك النظر في النفقات التي أنفقها عليه طوال المدة التي ك

 :)٢(وقد صنف نظام المعاملات المدنية هذه النفقات إلى ثلاثة أنواع

، وصــيانته مــن الــشيءهــي التــي أنفقهــا المــشتري لحفــظ النفقــات الــضرورية، و-١

، أو تعيبه بعيب كبـير، أو حـدوث هدى ذلك إلى تلفلأ لو لم يتم إنفاقهاالهلاك، بحيث 

تجديد زيت المحـرك للـسيارة، : المصروفات، ومثل هذه )٣(ضرر له، أو خسارة كبيرة

؛ فهـذا )٤( الذي يخـشى بتركـه سـقوطه كـاملا ونحـو ذلـكالمنزلما تصدع من ترميم و

مـن نظـام المعـاملات ) ٦٧٧(من المـادة ) ١(النوع من المصروفات قد نصت الفقرة 

 .على أنها ترد للحائز حسن النية

                                                        

  . سبق تخريجه في الأثر الأول من هذا المبحث)١( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٧(المادة :  ينظر)٢( 

 .٢٨استحقاق المبيع، حسين أحمد، :  ينظر)٣( 

 .١٥٤ع، فرج، الوجيز في عقد البي:  ينظر)٤( 



  
)١٢٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ن تزيـد في قيمـة الـشيء، أو في النفقات النافعة، وهي النفقـات التـي مـن شـأنها أ-٢

 الشيء، تلف إلى يؤدي لا تركها أن الانتفاع به، ولا تكون ضرورية لحفظ الشيء، حيث

 ليــست فهــذه النفقــات في حقيقتهــا لــه، كبــيرة خــسارة أو ضرر، حــدوث أو تعيبــه، أو

قيـام : النفقاتومن أمثلة هذه  .)١(الهلاك  من التلف، أوالشيءضرورية للمحافظة على 

شتري بإقامة طبقة جديدة فوق الـدار الأصـلية، أو إنـشاء مـصعد في الـدار لم يكـن الم

شرائهـا، أو قيـام المـشتري بإدخـال المـاء والكهربـاء والخـدمات  موجودا فيهــا قبـل

، أو حفر بئر لسقي ما زرعـه في الأرض التـي كانـت تحـت يـده، )٢(الأخرى إلى العقار

رق نظام المعاملات المدنية في حكم الرجوع ونحو ذلك، فهذا النوع من النفقات قد ف

فيها إلى إمكانية إزالة الشيء الذي تم إحداثه أو عدم إمكانيته، ثم النظر في كون الإزالة 

ًتخلف أثرا سلبيا أو لا، وذلك وفق الآتي ُ : 

 . إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض البناء أو الغراسللمحدث أن يزيل/ أ

بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن  إن كانت الإزالة تضر /ب

ًيدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب 

�إذا بلغ البناء أو الغراس حدا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن / ج. البناء أو الغراس

ك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تملي

 .)٣(مقابل تعويض عادل 

                                                        

ــر)١(  ضــمان اســتحقاق المبيــع في القــانون المــدني الأردني وقــانون المعــاملات المدنيــة :  ينظ

 . ٦٧الإماراتي، 

 .٤/٦٨٠الوسيط في شرح القانوني المدني، السنهوري، :  ينظر)٢( 

ص الفقـرة من نظام المعاملات المدنية، والتي أحالت عليهـا بـالن) ٦٥٢( هذا هو ما نصت عليه المادة )٣( 

 .في الفرع الثالث المتعلق بأحكام الحيازة من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٧(من المادة ) ٢(



 )١٢٦٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

غـرض ل الـشيء المحـوز على الحائزالتي أنفقها النفقات الكمالية، وهي النفقات -٣

 ؛الزينــة، ولا تــؤدي إلى زيــادة في قيمــة المبيــع، ولا يترتــب عــلى تركهــا أي ضرر فيــه

ُعـض التحـف التـي تجمـل  وبالدهان أو أوراق الزينة على الحيطـان،أنواع من وضع ك ِّ ُ

 فهذا النوع من النفقات نص نظام المعاملات المدنية عـلى . ونحو ذلكالدور وتزينها

، ويجوز للحائز أن يزيل ما  للحائز حسن النيةلا يلزم المالك أداء النفقات الكماليةأنه 

 مقابل أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها

 .)١(قيمتها مستحقة الإزالة

وأما موقف الفقه الإسلامي من هذه النفقات بأنواعها الثلاث، فيرى البحث أن موقف 

 :الفقه الإسلامي منها يمكن تخريجه وفق الآتي

هذه النفقات لا بد منها، بحيث إذا لم يقم المشتري النفقات الضرورية، فحيث أن /١

، وبما أن هذه النفقات عـلى درجـة كبـيرة لشيء المحوز ابإنفاقها لأدى ذلك إلى هلاك

 بحيــث لــو كانـت في يــد المالــك ابتــداء لأنفـق مثــل ذلــك عــلى الــشيء مـن الأهميــة؛

المحوز؛ لأن في الإنفاق عليه استبقاء ماليته، وفي تركه تفويت لماليته؛ كسقي النخيل، 

ر كلـه؛ فهـذا وإصلاح جزء الـدار الآيـل للـسقوط الـذي يـؤدي تركـه إلى سـقوط الـدا

َّالضرب من النفقات يخرج على من بذل مالا لما لابد منه لمصلحة غيره من غير إذنـه  ُ

أن الدافع لا يرجع عـلى : )٤( وبعض الحنابلة)٣( والشافعية)٢(ولا أمره، وهذا عند الحنفية

المدفوع لمصلحته ما دام أنه لم يكن بإذنه أو بإذن الحـاكم ولـو كـان لأمـر ضروري؛ 

                                                        

 .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٧(من المادة ) ٣( الفقرة )١( 

  .٣/٩١ ، الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني،٦/٢٦٤بدائع الصنائع، للكاساني، :  ينظر)٢( 

، المهـذب في فقـه الإمـام الـشافعي، للـشيرازي، ٨/٣، ٧/٣٨٢ اوي الكبـير، للـماوردي،الحـ:  ينظر)٣( 

٢/١٤٢.  

  .٢/٨١، قواعد ابن رجب، ٤/٢٩١المغني، لابن قدامة، :  ينظر)٤( 



  
)١٢٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

بأن الأصل فيما يدفعـه الإنـسان : ُويعللون لذلك. ذا انهدمت فأقامها المرتهنكالدار إ

ٍلمصلحة الغير إذا خلا من أمره أو إذنه هو التبرع، ولا يمكن إشغال ذمته بأمر لم يـأذن 

 .)١(به، وهذا التعليل مستنبط من أغلب الفروع المحكية عن هذه المذاهب

 أن من أنفـق عـلى أمـر ضروري لمـصلحة إلى: )٣( وبعض الحنابلة)٢(وذهب المالكية

 .غيره فإنه يرجع عليه بما دفع حتى ولو لم يأذن له به

إذا فعل الإنـسان عـن غـيره مـا شـأنه أن :  قاعدة مذهبية": -رحمه االله- قال القرافي 

 أو غير واجـب ، كان واجبا كدفع الدين، وكان له الرجوع عليه، مضى فعله عليه،يفعله

نزيلا للإذن الـشرعي في الواجـب أو في العـادي في غـير الواجـب ت...  ؛كغسل الثوب

 فإن العوائد تقوم مقام الأقوال إجماعا في النقود وغيرهـا فكـذلك ،منزلة الإذن القولي

 . )٤("هاهنا

 فـإن ، نفذ ذلـك، بأمره أو بغير أمره،كل من عمل لغيره من مال أو غيره": ًوقال أيضا

 أو مال فله أخذه ممن ،متبرع وهو منفعة فله أجرة مثله أو غير ،كان متبرعا لم يرجع به

دفعه عنه بشرط أن يكون المعمول له لا بد له من عمل ذلك بالاستئجار أو إنفاق ذلـك 

تلــك   وتحــصل، أمــا إن كــان شــأن فعلــه إيــاه بغــير اســتئجار لنفــسه أو لغلامــه،المــال

 وهـذه قاعـدة . التـبرع والقول قول العامـل في عـدم، فلا غرم عليه،المصلحة بغير مال

 ولا ، وصاحب الجواهر في كتـاب الإجـارات...مذهب مالك نص عليها ابن أبي زيد

                                                        

، رد المحتار عـلى الـدر المختـار، ٥/١٦٧، البحر الرائق، لابن نجيم، ٤/٢٠٩، بدائع الصنائع:  ينظر)١( 

  .٦/٢٠٠لابن عابدين، 

  . ٦/٥٧٢ التاج والإكليل، للأبي،، ٦/٩٧الجامع لمسائل المدونة، للصقلي، :  ينظر)٢( 

  .٢/٧٧قواعد ابن رجب، ، ٥/٣٨٤المغني، لابن قدامة، :  ينظر)٣( 

 .٥/٣٦٣الذخيرة،  )٤( 



 )١٢٦٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

تختص هذه القاعدة بما يجب على المدفوع عنه كالدين، بل يندرج فيها غسل الثوب 

 ويجعـل مالـك .وخياطته ورمي التراب من الدار ونحو ذلك عـلى الـشروط المتقدمـة

 وخالفنـا ،سان المقـال فكأنـه أذن لـه في ذلـك بلـسان مقالـهلسان الحـال قـائما مقـام لـ

وإذا لم يأذن له المدفوع  .الشافعي في هذه القاعدة وجعل الأصل في فعل الغير التبرع

 .)١("عنه بلسان المقال لا يرجع عليه بشيء

َ في رجل عمل في قناة رجل :يِائرَجَرَْالإمام أحمد في رواية أبي حرب الج ونقل عن  َ

ٌ لهذا الذي عمـل أجـر في نفقتـه إذا عمـل مـا يكـون منفعـة :ذنه، فاستخرج الماءبغير إ

 . )٢(لصاحب القناة

َّوقـد شـدد ابـن القـيم عـلى المـذاهب المنكـرة لهـذا الأصـل، والمـشددين في عــدم 

حتـى عنـد المنكـرين لـذلك؛ ": الرجوع إلا بشرط الإشهاد والإذن من الحاكم، فقـال

يمكـنهم العمـل إلا بـه، بـل لـيس يقـف الإذن فـيما يفعلـه فإنهم ينكرونه بألـسنتهم ولا 

الواحد من هـؤلاء وغـيرهم عـلى صـاحب المـال خاصـة؛ لأن المـؤمنين والمؤمنـات 

بعضهم أولياء بعض في الـشفقة والنـصيحة والحفـظ والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

ما المنكر؛ ولهذا جاز لأحدهم ضم اللقطة ورد الآبق وحفظ الضالة، حتى إنه يحسب 

 لمـا ؛ وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقـه لحاجـة نفـسه،ينفقه على الضالة والآبق واللقطة

 فلو علم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع ،كان حفظا لمال أخيه وإحسانا إليه

وأن إحسانه يذهب بـاطلا في حكـم الـشرع لمـا أقـدم عـلى ذلـك، ولـضاعت مـصالح 

ضهم بعضا، وتعطلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بع

 واشـتملت ، وفاقت كل شريعـة،عظيمة، ومعلوم أن شريعة من بهرت شريعته العقول

                                                        

عقد الجواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة، :  وينظر في هذا المعنى.٣/١٨٩  الفروق، للقرافي،)١( 

 .٥/٤٥٣ ، الذخيرة،٣/٩٣٨ س،لابن شا

 . ٤/٣٢٠ إعلام الموقعين عن رب العالمين، )٢( 



  
)١٢٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .)١("ء تأبى ذلك كل الإبا؛على كل مصلحة وعطلت كل مفسدة

وهذا الرأي هـو الأجـدر بالـصواب؛ لأنـه ينـزل المنفـق في هـذه الـضروريات منزلـة 

 حسن النية أو سيء النية، وذلك باعتبار أن مثل هذه النفقـات لا ًالمالك أيا كان المنفق

َبد منها، فلو كانت تحت يد المالك لأنفق مثل ذلك، فكان ردها على المنفق هو الذي 

تقتضيه قواعد العدالة، والعدل هو أحد قواعد الشريعة الكلية التي أمر االله بها، قال جل 

َ﴿إن االلهََّ يأمر بالع: شأنه ْ ِ ُ ُ َْ َّ ِدل والإحسانِ َ ْ َِ ْ ِ  ].٩٠سورة النحل، آية . [﴾ ْ

َكما مثل به النظام-النفقات النافعة؛ كالبناء والغرس / ٢ ، فـإذا بنـى الحـائز حـسن -َّ

النية أو غرس في الشيء الذي تحت يده، فإن هذه المسألة في النظـر الفقهـي مخرجـة 

نفيـة عـلى أن على المشتري إذا بنى أو غرس ثـم اسـتحقت العـين منـه، وقـد نـص الح

 رجع المشتري بقيمة البناء والغرس على البائع ؛المشتري إذا بنى أو غرس ثم استحق

فالمذكور في عامة الكتـب أن المـشتري يرجـع عـلى ": قال ابن مازه. دون المستحق

  .)٢("البائع بقيمة البناء

 مـن قتفاسـتح  الدار التي اشتراهابنى فيوأما المالكية فنصوا على أن المشتري إذا 

 وبين أن يدفع إليه ، مخير بين أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه المستحقيده، فإن

 أو يكونا شريكين، هذا بقـدر قيمـة مـا اسـتحق مـن ،المستحق من يده قيمة ما استحق

رضي االله - هو قضاء عمـر بـن الخطـابو: قالوايده، وهذا بقدر قيمة ما بنى أو غرس، 

 .)٣(-عنه

                                                        

 .٤/٣١٩إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )١( 

 .٩/٤٠٠، العناية شرح الهداية، للبابرتي، ٧/١٨ المحيط البرهاني، )٢( 

لمقتـصد، لابـن ، بدايـة المجتهـد ونهايـة ا٤/١٥٨التهذيب في اختـصار المدونـة، للبراذعـي، :  ينظر)٣( 

 .٤/١١٠رشد الحفيد، 



 )١٢٦٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

أو غرس ثم استحق المبيع؛ فإن المشتري إذا بنى ية، فنص إمامهم على أن وأما الشافع

الغـراس والبنـاء عـلى مـن قلع البناء والغراس منه، وكذا حمله ويرجع بما نقص عليه 

  .)١(البائع

 وقلع ، ثم استحقت،و بنىأا فغرس ًرضأمن اشترى وأما الحنابلة، فقد نصوا على أن 

 .)٢(بائع بما غرمهال رجع على ؛ذلك

فبناء على ما سبق؛ فالحنفية يجعلون القيمة للمحدث فيما غرس أو بنى، والمذهب 

ُالمخرج عند الشافعية والحنابلة أن الغرس والبناء ينقض، ولا ينظـر إلى مـدى تـضرر 

الأرض بذلك من عدمه؛ بل نص الـشافعية صراحـة في مـسائل أخـرى عـلى أن القلـع 

 .)٣(والنقض مستحق حتى ولو تضررت الأرض

ًوأما المالكية فمذهبهم أحسن المذاهب رأيا واطـرادا في جميـع المـسائل النظـيرة،  ً

وهو في رأيي أرجح المذاهب في هذه المسألة؛ لأنه أعمل قواعد العدالة في المعالجة 

 :بخياراتها الثلاث، وهي

 .ةقائمة إن أحب بعد دفع قيمة العمارمع البناء ملكه المالك يأخذ أن  /أ

ِيختر المالك الخيار السابق؛ يقال للمحدثإذا لم  /ب ِ
ْ ُ   المالكادفع إلى -الحائز- ُ

 .وتكون لك-خالية-ًقيمة أرضه براحا 

                                                        

 .٤/٢٤٩، روضة الطالبين، للنووي، ٦/١٩٣الأم، :  ينظر)١( 

، أخـصر المختـصرات، ٣١٦، ٢/١٢٧شرح منتهـى الإرادات، للبهـوتي، ، ٤/٤٠٥المغني، :  ينظر)٢( 

 .١٩١لابن بلبان، 

 .١٠/٥٠٣كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة، :  ينظر)٣( 



  
)١٢٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

؛  شريكـينٌّإذا أبى كل منهما ما أتيح له مـن خيـار في المعالجـة؛ فـإنهما يكونـان/ ج

 .)١(قيمة العمارة قائمةالحائز ب و، بقدر قيمة البراح من غير عمارةالمالك

ِّلى ما سبق، فإن نظام المعاملات لم يأخذ بهذا التخريج الذي ذكرناه وفق أي وبناء ع

مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك أن المنظم ليس مـن شـأنه التـزام الطريقـة 

ًالفقهية في التعامل مع المسائل، وإنما يراعي ما يكون محققا للمـصلحة والعـدل بـين  ُ

 الإسلامية دون التزام المنهجية الفقهية المتبعة في الناس ويكون ذلك في إطار الشريعة

الأحكــام "هـذا العلـم، ولهـذا نجــده أحـال في عـدم وجـود نــص في هـذا النظـام إلى 

ْ، ولم يحل إلى مذهب )٢("المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لهذا النظام ِ ُ

ٌ حـرج ومـشقة عـلى ًفقهي معين؛ رفعا للضيق والحـرج، ولأن في التـزام مـذهب بعينـه

ًالناس، كما أن الحق ليس منحصرا في مذهب فقهي معين، كما أن المفزع هو لأحكام 

الشريعة الإسلامية، والمـذاهب الفقهيـة وإن كانـت لا تخـرج عـن هـذا الفلـك؛ إلا أن 

ٍّالاتفاق مع القواعد الكلية يختلف بين كل مذهب وآخر قربا وبعـدا، ولكـل اجتهـاده،  ً ً

وقد لاحظ البحث في هذا المسألة أن المنظم راعى . يه أخطأ أم أصابٌوهو مأجور عل

الطريقة التي يراها محققة للعدالة في مـسألة التعامـل في النفقـات النافعـة التـي أنفقهـا 

ٍالحائز حسن النية من غرس أو بناء ونحوهما، فقام باستقراء تعامل الفقهاء في الوقائع 

َبناء أو نحوهما، ثم يتبين للمحدث عدم إمكانيـة ٌالتي يكون فيها إحداث من غرس أو  ِ
ْ ُ

استدامة يده على الأرض التي عليها الإحداث؛ كالغاصب أو المستحق أو المستعير أو 

من اشتبه عليه ملكه بملك غيره، ونحو ذلـك مـن المـسائل التـي لـيس للمحـدث فيهـا 

بـين هــذه اسـتدامة يـده وعملـه عـلى العـين محــل الإحـداث، واختـار المـنظم المـزج 

                                                        

 .١/١٢٢٤المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب، :  ينظر)١( 

 .من نظام المعاملات المدنية) ١( المادة )٢( 



 )١٢٦٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

المعالجات التي أجراها الفقهاء في المسائل النظيرة من بعض الوجوه، واستخرج منها 

 .هذه المعالجة التي أوردها في هذا الموضع حسب ما يرى أنه هو المحقق للعدالة

التحقـق مـن :  ومن بين العناصر المؤثرة في المعالجة التي انتهـى إليهـا المـنظم هـو

ا ولا يعود بالضرر على الأرض، وقدرة المالـك عـلى دفـع كون القلع أو النقض ممكن

ِقيمة الغرس المقلوع أو البناء المنقوض للمحدث، وعنصر الإضرار بـالأرض راعـاه 
ْ ُ

 : فقهاء الحنفية دون غيرهم من الفقهاء في بعض المواضع، ومن شواهد ذلك عندهم

 أرض غـيره، لو غرس رجل مال نفـسه في": قال ابن مازه. الغرس في أرض الغير-أ

 فلصاحب الأرض أن يأمره بقلعها، وإن كان القلع يضر بالأرض أعطاه صاحب الأرض

 .)١(" قيمة شجرته، ولكن مقلوعة

قـال ابـن . إذا طلب المعير من المستعير قلع نخله ونقض بنائـه الـذي في أرضـه-ب

غير رض شجار قائمة على الأيضمن المعير قيمة البناء والأ: نقل في المحيط": نجيم

ــه، ن شــاء المــستعير قلــع غراســإ و،مقلوعــة منقوضــة إذا لم يــضر  ولم يــضمنهه وبنائ

 وإن كان القلع يضر بـالأرض لا يقلـع إلا برضـا صـاحبها ويـضمن لـه قيمتـه ،بالأرض

وظاهره مع ما قبله أن القلع إذا لم يضر بـالأرض كـان الخيـار للمـستعير بـين . مقلوعا

 حيث جعل له تضمين ، مخالف لما في الكتاب وهو،قلعه وبين تضمين جميع القيمة

 .)٢("ما نقصه القلع لا تضمين جميع القيمة

إلا أنه ومع ذلك كله؛ فإني أرى أن المعالجة التي ذكرها نظام المعاملات المدنية لا 

يتحقق فيها مقتضى العدل الذي تنشده الشريعة؛ لأن كل واحد مـن الخيـارات الـثلاث 

هي المشكلة بين الحائز والمالك في حال كون أحدهما ليس التي أوردها المنظم لا تن

                                                        

 .٥/٥٠٢ المحيط البرهاني، لابن مازه، )١( 

 .٢٨٣- ٧/٢٨٢ البحر الرائق، لابن نجيم، )٢( 



  
)١٢٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

لديه القدرة المالية لتنفيذ أحد خيارات المعالجة؛ لأن كل خيار إذا ناسب الحائز فقد 

لا يناسب المالك، وعكسه بعكسه، والمنظم ألزم في النهاية أحدهما بخيار قد يكـون 

ُ طـرف، ويحـل المـشكلة فوق طاقته، بخلاف رأي المالكيـة فإنـه يحقـق العـدل لكـل

القائمة بين الطرفين، بحيث إذا لم يقدر المالك على دفع قيمة البناء، ولم يقدر الحائز 

ًعـلى دفــع قيمـة الأرض؛ فإنــه جعـل الأرض التــي بهـا البنــاء ملكـا مــشتركا، والملــك  ً

  .واالله أعلم. المشترك ضرره أقل من إلزام أحد الطرفين بحل لا يقدر عليه

لكمالية، وهي التي غرضها التزيين والتحسين، فهي ليست ضرورية ولا النفقات ا/ ٣

نافعة للعين؛ بحيث تحتاجها العين، وإنما هي للتجميل والتحسين، بحيث إذا لم تكن 

موجودة في العين فإن العين لا تتأثر بفقدانها؛ كالتحف الفنية، وأوراق الجـدران التـي 

 فـما ذهـب إليـه نظـام المعـاملات توضع تحت طـلاء ودهـان الجـدران، ونحـو ذلـك،

لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجـوز "المدنية من أن هذا النوع من النفقات 

للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك 

ي؛ حيـث أن ؛ يتفـق مـع الفقـه الإسـلام)١("أن يستبقيها مقابـل قيمتهـا مـستحقة الإزالـة

َّالمنظم خير الحائز في إزالتها، وخير المالك في استبقائها بقيمتها، وهذا لا يتعـارض 

، فـإن لـه نزعهـا )٣( الدار أو تجصيصها)٢(مع ما قرره الفقهاء في الغاصب إذا قام بتزويق

                                                        

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٧(من المادة ) ٣( الفقرة )١( 

الفـائق في غريـب : ينظـر. ُالتزيين والنقش، ويطلق على كـل مـا يـستخدم للتـزيين والتحـسين:  التزويق)٢( 

، ٨٩٢، )زوق(، القـاموس المحـيط، للفـيروز أبـادي، مـادة ٢/١٣٣، )زوق(الحديث، للزمخشري، مـادة 

  .٢٥/٤٢١، )زوق(تاج العروس، للزبيدي، مادة 

 ونقـل . يتخـذهيالـذ: والجـصاص. مـا يبنـى بـه، وهـو معـرب: فعـل الجـص، والجـص:  التجصيص)٣( 

 ومنـه مـا ."القـص: وهو من كـلام العجـم، ولغـة أهـل الحجـاز في الجـص": الأزهري عن الليث أنه قال

غريــب . واالله أعلــم. تجصيــصها، وهــو جعــل الجــص عليهــا: أي. "نهــى عــن تقــصيص القبــور": روي



 )١٢٧٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

، فإذا كان ذلك في الغاصب؛ ففي الحائز حسن )١(وإزالتها، وللمالك استبقاؤها بقيمتها

 .واالله أعلم.  من باب أولى، وفي ذلك تحقيق للعدالة التي جاءت بها الشريعةالنية

 

  
  

                                                                                                                                               

الـصحاح، للجـوهري، ، ١٠/٢٤١، )جـص(، تهذيب اللغة، للأزهري، مادة ٣/٢٤٨الحديث، للهروي، 

 .٣/١٠٣٢، )جصص(مادة 

المغني، لابـن قدامـة، ، ٦/٤٣٧، بحر المذهب للروياني، ٧/١٦٢بدائع الصنائع، للكاساني، :  ينظر)١( 

٥/١٨١. 



  
)١٢٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
اا ا :ء ا زة  ر اا.  

ُسبق القول في مطلع السابق أثر النية في الأحكام، وفي ذلك المبحث ذكرت الآثـار 

تكلم عن الآثار المترتبـة المترتب على الحائز إذا كان حسن النية، وفي هذا المبحث ن

 .على حيازة الحائز إذا كان سيء النية

ًولم يعرف نظام المعـاملات المدنيـة الحـائز سيء النيـة، وذلـك اكتفـاء منـه بتعريفـه  َ ُ

للحائز حسن النية، إذا أن عكس حسن النية هو سيء النية، فإذا كان الحائز حسن النيـة 

، فإن الحائز سيء النية )١("لى حق الغيرمن يجهل أنه يعتدي ع": في تعريف النظام هو

فكل حائز وضع يده على شيء وهـو يعلـم أنـه . من يعلم أنه يعتدي على حق الغير: هو

ًليس ملكا له أو ليس مملوكا ممن انتقل منه إليه؛ كأن يكون ورثها وهو يعلم أنها غـير  ً

ير مالـك وهـو مملوكة لمورثه، أو أن الموصي قد غصبها، أو أن الحائز اشتراها من غـ

ُّ؛ فكـل هـذه الـصور وأمثالهـا يعـد الحـائز فيهـا سيء النيـة، )٢(يعلم أن البائع لا يملكهـا ُ

 :ُوحيازته للشيء بسوء نية يرتب الآثار الآتية

ه: أو  ا ا  ر اا   أم.  

ن الحائز سيء يكو": وقد نص على هذا الأثر نظام المعاملات المدنية بالنص الآتي

ّالنية مسؤولا عن جميع الثمار التي قبضها والتـي قـصر في قبـضها وذلـك مـن الوقـت  ً

 ويظهـر مـن .)٣("الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الـثمار

هذا النص أن جميع الثمار الناتجة من العين التي تحت يـده إذا قبـضها؛ فإنهـا لا تعـد 

ائز، ويكون مسؤولا عنها تجاه مالك العين، وذلك بردها إليه، ويكون الرد مملوكة للح

                                                        

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٥(من المادة ) ١( الفقرة )١( 

  .٩/١١٨٩شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)٢( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٦(من المادة ) ٢( الفقرة )٣( 



 )١٢٧٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

لعين الثمار إن كانت لا تزال موجودة تحت يده، أو برد قيمتها وقت قبضها إن كان قد 

استهلكها أو تصرف فيها بما ينقـل ملكيتهـا للغـير، وهكـذا الحـال في الـثمار التـي لم 

َيقبــضها، بــأن تــرك جنيهــا حتــى تلفــت َ ْ ُ، فإنــه يكــون ملزمــا بــرد قيمتهــا، ويقــدر قــاضي َ ً

 .)١(الموضوع قيمة هذه الثمار التي فاتت

َّوإذا كان النظام قد علق على الحائز سيء النية مسؤولية الثمار التي قبضها أو قصر في 

قبضها؛ بأن يرد عينها إن كانت باقية أو قيمتها إن كانت قد فاتت؛ فإنه قد جعـل لـه في 

ِ؛ وفق عجز النص المشار إليه أعلاه، "سترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثماري"المقابل أن  ُ َ

أجر العمل، وقيمة البذر، ونفقات الأعمال التي قام بها الحائز للحصول : ويشمل ذلك

على هذه الثمار، فتبين بهذا كله أن الحائز لا يرد للمالك إلا القيمة الصافية للثمار بعد 

 .)٢(اليف، وإلا أثرى المالك على حساب الحائز دون سبباستنزال المصروفات والتك

وأما موقف الفقه الإسلامي من هذا الأثر فإنه ينبني على التوصـيف الفقهـي لتـصرف 

ٍالحائز سيء النية، وأقرب توصيف يتفق مع طبيعة تصرف الحائز سيء النية هو أنه متعد 

اصب والحائز سيء النيـة في حيازته؛ فتطبق عليه أحكام الغصب، حيث أن كلا من الغ

حـد الغـصب ": قـال السرخـسي. ٍيعلم أنه بوضع يده عـلى ملـك غـيره أنـه معتـد عليـه

 وقد كانوا في الجاهلية يتملكون .الاستيلاء على مال الغير بإثبات اليد لنفسه بغير حق

 وأثبـت ، فالشرع أبطـل حكـم الملـك بهـا في كـل محـترم، ويسمونه غصبا،بهذه اليد

 .)٣( "...حكم الملك بها في كل مباح كالصيد وبقي ،الضمان

                                                        

  .٩/١١٨٩شرح القانون المدني، للسنهوري، :  ينظر)١( 

  .٩/١١٩٤المرجع السابق، :  ينظر)٢( 

  .١١/٩٥المبسوط، للسرخسي، :  ينظر)٣( 



  
)١٢٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وفيما يلي عرض لمذاهب الفقهاء في حكم الزيادة التي تـرد عـلى العـين المغـصوبة 

وهي في يد الغاصب، وسنقتصر على الزيادة المنفصلة؛ لأنها هي التي لها صلة بالأثر 

ي خرجت الذي نحن بصدده دراسته؛ ذلك أن الثمار تعد زيادة منفصلة عن الأصل الذ

 :منه

أو : ،ا العين  في  منفصلةإذا حدثت زيادة:  ويتقرر مذهبهم في الآتي

 ولا أصـلها،مع فيأخذها لمغصوب منه ؛ فإنها تكون لفي يد الغاصبوهي  ةالمغصوب

 كالولد والثمرة واللبن والصوف، ؛شيء عليه للغاصب، سواء كانت متولدة من الأصل

كالكـسب مـن ؛  كالأرش والعقر، أو غير متولدة منه أصـلا؛أو ما هو في حكم المتولد

ن المتولد منها نماء ملكه، فكان ملكه، وما هـو في ؛ لأالصيد والهبة والصدقة ونحوها

حكم المتولد بدل جزء مملوك، أو بدل ما لـه حكـم الجـزء، فكـان مملوكـا لـه وغـير 

 .المتولد كسب ملكه، فكان ملكه

الأجـرة تكـون  ؛ فـإن بـأن آجـر الغاصـب المغـصوب،ة وهو الأجر؛وأما بدل المنفعة

لا تـضمن فهـي  ،أن المنافع ليست بأموال متقومة بأنفـسهاب: ، ويعللون لذلكلغاصبل

 وهو الذي ضمن كما أن الغاصب هو الموجب في العقد،.  عندهمبالغصب والإتلاف

نـه  لأ؛عليـه أن يتـصدق بـه: لكـن عـلى المـذهب و، فتكون الأجـرة لـه،تسليم المعقود

 لأنـه كـان ؛ لا يتـصدق: وفي قيـاس قـول أبي يوسـف الأول.حصل له بكـسب خبيـث

 أن مــن اسـتربح عــلى ضـمانه لا يلزمــه : ومــن مذهبـه، العقـار يــضمن بالغـصب:يقـول

 .)١(التصدق به كما في المودع إذا تصرف في الوديعة

                                                        

ــر)١(  ــسي، :  ينظ ــسوط، للسرخ ــاني، ١٥/٢٥٠، ١١/٨٧المب ــصنائع، للكاس ــدائع ال ــدر ٧/١٦٠، ب ، ال

  .٦١٣لحصكفي، المختار، ل



 )١٢٧٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

 النية هو أن الحائز سيء: أن تخريج مذهب الحنفية في هذه المسألة: ويتبين بما سبق

يكون مسؤولا عن الثمار المستحدثة، فلا يملكها، وإنما تكون للمالك، بخلاف الثمار 

 .واالله أعلم. ، فإنها تكون للحائز لا للمالك-الأجرة-المدنية 

ًم : ا : ويتقرر مـذهبهم في أن الغلـة المنفـصلة المتولـدة مـن العـين 

 :المغصوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

، فهذا لا خلاف وهو الولد، ة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقتهغل -١

 .عند المالكية على أن الغاصب يرده مع الأم إلى مالكه، ولا يتملكه الغاصب

، مثل الثمر ولبن الماشية وجبنها وصوفها؛ غلة متولدة عن الشيء لا على صورته -٢

وللمالكيـة في هـذا النـوع مـن وهذا والذي يليه هـو محـل البحـث في هـذا المبحـث، 

 . من ثمر أو صوف أو لبن ونحوهماأن للغاصب ذلك المتولد:  أحدهما:الغلال قولان

 أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كـان قـائما أو قيمتهـا إن ادعـى تلفهـا :والثاني

ولم يعرف ذلك إلا من قوله، فإن تلف الشيء المغصوب كان مخيرا بين أن يضمنه ولا 

 .له في الغلة، وبين أن يأخذه وبالغلة ولا شيء له من القيمةشيء 

، فهـذا  ومـا أشـبه ذلـكج والخـراكراء، وهي ال، وإنما معي منفعة غير متولدة غلة-٣

 :النوع اختلف فيه المالكية على خمسة أقوال

 .أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل: أحدها

 .أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضا: والثاني

 .أنه يلزمه الرد إن أكرى، ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل: والثالث

 .يلزمه إن أكرى أو انتفع، ولا يلزمه إن عطل: والرابع

يرد قيمـة منـافع الأصـول، ولا يـرد قيمـة فـ ،الفرق بين الحيوان والأصول: والخامس

 .منافع الحيوان



  
)١٢٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وأمـا مـا اغتـل منهـا . امهـا مـن العـين المغـصوبة مـع عينهـا وقيَّوهذا كلـه فـيما اغتـل

بتصريفها وتحويل عينها، كالدنانير يغتصبها فيتجر بها فيربح، فالغلة له قولا واحدا في 

 .)١(المذهب

أن في ملكية الحائز سيء النيـة : وبناء على ما سبق، فإنه يتخرج على مذهب المالكية

؛ ففـي ملكيتـه لهـا إذا قبض الثمر المستحدثة قولان، وأما في الثمار المدنية؛ كالأجرة

 . خمسة أقوال

ً :،الثمرة ؛ كــنفــصلةالمزوائــد المغــصوب  ويتقــرر مــذهبهم في أن ا

  .)٢(مضمونة على الغاصب كالأصل، سواء طلبه المالك بالرد أم لاونحوهما والبيض 

،  سواء انتفـع أو لم ينتفـع،منافع المغصوب مضمونة على الغاصب بالأجرةوكذلك 

 فعليه كراء مثل كراء ذلك ؛ أو لم يسكنها ولم يكرها،را فسكنها أو أكراهادافلو غصب 

 .)٣( أخذهمن حين

ٰ﴿فمن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى : قوله تعالى ويستدلون لهذا ب ْ َ ْ َ ٰ َْ َ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِْ َ َِ ِِ َ َُ

ْعليكم  ُْ َ اسـتهلاك فلـما لم يجـز أن يعتـدي عـلى مالكـه ب، ]١٩٤سورة البقـرة، آيـة [ ﴾ َ

 ولأن مـا ، لأن القيمـة أحـد المثلـين؛منافعه أوجب العموم مثلا مـشروعا وهـو الأجـرة

                                                        

، التـاج والإكليـل، للمـواق، ٨/٤٤٦، منـاهج التحـصيل، للـدمياطي، ٤/١٠٤بداية المجتهد، :  ينظر)١( 

  .٢/٢٥٥، الإتقان والأحكام، لميارة، ٧/٣١٩

ــر)٢(  ، أســنى المطالــب، ١١/٢٤٨، فــتح العزيــز، للرافعــي، ٥/٢٧روضــة الطــالبين، للنــووي، :  ينظ

  .٢/٣٤٠للأنصاري، 

، فــتح العزيــز، ٥/٢٧، روضــة الطــالبين، للنــووي، ٧/١٦٠اوي الكبــير، للــماوردي، الحــ:  ينظــر)٣( 

  .١١/٢٨٥للرافعي، 



 )١٢٧٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

بـه المنـافع   ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن،ضمن بالعقود ضمن بالغصوب كالأعيان

 . )١(كالعقود

فلو أجر العين المغصوبة، فالأجرة لمالكها، فيردها الغاصب مع أصلها لمالكها، فإن 

 في مدة الغصب متفاوتة، فثلاثة أوجه حكاها القـاضي أبـو سـعد بـن أبي الأجرةكانت 

 .يضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه:  أصحها:يوسف

كذلك إن كانت الأجـرة في أول المـدة أقـل، فـإن كانـت في الأولى أكثـر، :  والثاني

 يكريهـا بهـا في  لأنه لو كانـت العـين في يـده، فـربما؛ضمنها بالأكثر في جميع المدة

 . جميع المدة

 .)٢("وهو ضعيف": قال النوويبالأكثر في جميع المدة مطلقا، : والثالث

وبناء على ما سبق؛ فإنه يتخـرج عـلى مـذهب الـشافعية أن الحـائز سيء النيـة يـضمن 

 .الثمار الطبيعية أو المستحدثة، ويضمن كذلك الثمار المدنية كالأجرة

ًرا :،مذهبهم في أن العين المغـصوبة إذا زادت في يـد الغاصـب  ويتقرر ا

 فالزيادة للمالك مضمونة على الغاصب؛ لأنها حصلت في يدهزيادة منفصلة كالثمرة؛ 

 .)٣(بالغصب، فأشبهت الأصل

دفع ما قبضه على الغاصب وهكذا الحال في الثمار المدنية، فالأجرة تكون للمالك، ف

منـذ غـصبها إلى وقـت  للغير، أو دفـع أجـرة مثلهـا للمالك إن كان قد آجرها من أجرة

وهكذا كل ما له أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى .  إذا لم يؤاجرهاتسليمها

                                                        

  .٧/١٦٠الحاوي الكبير، للماوردي، :  ينظر)١( 

  . ٥/٢٧روضة الطالبين، للنووي، :  ينظر)٢( 

ن ابـن ، المبـدع في شرح المقنـع، للبرهـا٢/٢٢٠الكافي في فقـه الإمـام أحمـد، لابـن قدامـة، :  ينظر)٣( 

  . ٤/٨٧، كشاف القناع، للبهوتي، ٥/٢٤مفلح، 



  
)١٢٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

المنــافع أو تركهــا حتــى ذهبــت؛ لأنهــا تلفــت في يــده العاديــة، فكــان عليــه عوضــها، 

  .)١(كالأعيان

ائز سيء النية لا يملك الثمار وبناء على ما سبق، فيتخرج على مذهب الحنابلة أن الح

المستحدثة التي قبضها وكذلك الثمار المدنية، بل هي مضمونة عليهـا، وعليـه دفعهـا 

أن نظـام المعـاملات : ويظهر بما سبق عرضه عن المذاهب الفقهيـة الأربعـة. لمالكها

 ًالمدنية السعودي جاء متفقا مع المذاهب الأربعة في الثمار المـستحدثة، وأمـا الـثمار

ًالمدنيــة، فكــان متفقــا فيهــا مــع مــذهب الــشافعية والحنابلــة والمــشهور مــن مــذهب 

المالكية، فيكون الحائز سيء النية مسؤولا عن الثمار التي قبضها، فلا يتملكها كما هو 

الحال في الحائز حسن النية، وإنما تكون لمالكها، فإن كانت باقية وجـب عليـه ردهـا 

ُو تصرف فيها؛ فيلزمه قيمتها حسب ما يقـدره قـاضي مع أصلها، وإن كانت قد ذهبت أ

 .واالله أعلم. الموضوع

ًم :ه  يء اك ا  ا و.  

ُالحــائز سيء النيــة ": نـص نظــام المعــاملات المدنيـة عــلى هــذا الأثـر بــالنص الآتي ُ

ذا أثبت أن الشيء ٌمسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إ

 .)٢("كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه

يُبين هذا النص بكل وضـوح أن الحـائز سيء النيـة يكـون مـسؤولا قبـل المالـك عـن 

استعمال الشيء واستغلاله، فإذا نقصت قيمة الـشيء بـسبب الاسـتعمال أو الاسـتغلال 

لثمار التـي قبـضها بعينهـا أو وجب عليه التعويض؛ لتعديه في حيازته، فكما يلزمه رد ا

                                                        

، ٤/١٦٩، شرح الزركشي عـلى مختـصر الخرقـي، للزركـشي، ٥/١٨٣المغني، لابن قدامة، :  ينظر)١( 

  .١٥/١٤٤الإنصاف، للمرداوي، 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٨(من المادة ) ٢( الفقرة )٢( 



 )١٢٧٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ً، فيلزمــه التعـويض أيــضا عــما نقــص بــسبب اســتعماله -كــما ســبق-قيمتهـا إن فاتــت 

 .واستغلاله؛ لأن الحيازة هنا كانت بسوء نية، فلزمه أحكامها المتعلقة بها

ًويفيد النص أيضا أن الحائز سيء النية يكون مسؤولا عـن هـلاك الـشيء، سـواء كـان 

بب أجنبي لا يد له فيه، فيرد للمالك قيمة الشيء وقـت الهـلاك؛ إلا هلاكه بخطأه أو بس

أنه في حالة الهلاك بـسبب أجنبـي لا يـد لـه فيهـا إذا اسـتطاع الحـائز إثبـات أن الـشيء 

ًسيهلك حتى ولو كان باقيا في يد المالك؛ كأن يكون هلاكه بجائحـة عامـة لا تـستثني 

ت والجوائح العامة التي تصيب الثمار المالك لو كان تحت يده؛ كالزلازل والفيضانا

ًونحوها؛ فإن الحائز سيء النية لا يضمن ذلك ولا يكون ملزما بتعـويض المالـك عـما 

 .حصل من هلاك

وأما موقف الفقه الإسلامي، وحيث سبق تخريج الحـائز سيء النيـة عـلى الغاصـب، 

ًكلا منهما يعلم وأنه تطبق على تصرفاته أحكام الغاصب؛ للقدر المشترك بينهما في أن 

أنه يعتدي على مال الغير، وبناء على ذلك، فـسنبين مـوطن الاتفـاق بـين المـذاهب في 

 : هذه المسألة، ثم نعرض تفصيل كل مذهب على حدة وفق الآتي

ق : أوا ط : حكى ابن قدامة عدم الاختلاف بين العلماء في أن هلاك العين

 . ه؛ فإنه يضمنهإذا كان بفعل من الغاصب أو بسبب فعل

وأما ما تلف مـن الأرض بفعلـه، أو سـبب فعلـه، كهـدم حيطانهـا،  ": قال رحمه االله

وتغريقها، وكـشط ترابهـا، وإلقـاء الحجـارة فيهـا، أو نقـص يحـصل بغرسـه أو بنائـه، 

 .)١("فيضمنه بغير اختلاف في المذهب، ولا بين العلماء؛ لأن هذا إتلاف

ًم : فا ط :ضمان الغاصب للهلاك هل هو مطلق؟ أي سـواء وذلك أن 

   :قولان للفقهاء في هذه المسألة. كان الهلاك بسبب فعله أو بآفة سماوية

                                                        

  .٥/١٨٠ المغني، لابن قدامة، )١( 



  
)١٢٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أن هلاك المغصوب أو تلفه في يد غاصبه موجب للضمان، سواء كان : ال اول 

؛ لأن المحل إنـما صـار مـضمونا ة أو بفعل غيره، أو بآفة سماوي الغاصببفعلالهلاك 

لكن عند الهلاك  فإنه ليس من صنعه، الهلاك، بخلاف فعلهوالغصب لغصب السابق؛ با

، فيـضمن المثـل يتقرر الضمان؛ لأن عنده يتقرر العجز عـن رد العـين فيتقـرر الـضمان

 .وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. )١( بمثله، والقيمي بقيمته

: ا عجــز عــن رد المغــصوبقــال الكاســاني في وجــوب الــضمان عــلى الغاصــب إذ

وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه، أو بفعل غـيره بـأن اسـتهلكه غـيره، أو بآفـة "

 .)٢("سماوية بأن هلك بنفسه؛ لأن المحل إنما صار مضمونا بالغصب السابق

 .)٣("من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه": قال مالك

 . )٤(غرم قيمتها: يسكنها حتى انهدمتوقال ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم  

مجــرد حـصول المغــصوب في حـوز الغاصــب يوجـب ضــمانه  ": وقـال ابــن عرفـة

  .)٥("بسماوي أو بجناية غيره عليه

أن الحـائز سيء النيــة يكــون : وبنـاء عــلى مـا ســبق، فيتخـرج عــلى مـذهب الجمهــور

 .واالله أعلم. ًمسؤولا عن هلاك الشيء الذي تحت يده مطلقا

                                                        

، الجـوهرة النـيرة ٢٩٧- ٤/٢٩٦، الهداية، للمرغيناني، ١٥١- ١٥٠، ٧/١٤٨بدائع الصنائع، : ظر ين)١( 

التــاج ، ١٠/٣١٥، النــوادر والزيــادات، لابــن أبي زيــد، ١/٣٣٩عــلى مختــصر القــدوري، للزبيــدي، 

، ١١/٢٥٦، فـتح العزيـز، للرافعـي، ٢٥، ٥/١٦روضة الطـالبين، للنـووي، ، ٧/٣١١  للمواق،والإكليل،

٣٣٩.  

  .٧/١٥١ بدائع الصنائع، )٢( 

  .٤/٤٦٢ المدونة الكبرى، لسحنون، )٣( 

  .٧/٣١١  للمواق،التاج والإكليل،، ١٠/٣١٥ النوادر والزيادات، لابن أبي زيد، )٤( 

  .٧/٢٥٥ المختصر الفقهي، لابن عرفة، )٥( 



 )١٢٨٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

 أن الغاصب يـضمن مـا تلـف بـسبب فعلـه، وأمـا إذا كـان هلاكـه بآفـة :امال  

، وهـذا مـذهب لأن التلـف لم يحـصل بـسبب فعلـهسماوية فـإن الغاصـب لا يـضمنه؛ 

  .)١(الحنابلة

 في مـن غـصب أرضـا فزرعهـا، ثـم أصـابها غـرق مـن ؛عـن أحمـد روى ابن منصور

 .)٢( لم يكن عليه شيء غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئا من السماء،:الغاصب

أن الحائز سيء النية يكون مسؤولا : وبناء على ما سبق، فيتخرج على مذهب الحنابلة

عن هلاك الشيء الذي تحت يده إذا كان هلاكه بسبب فعله، وهـذا محـل الاتفـاق بـين 

الحنابلة والجمهور، ولكن لا يكون الحائز مسؤولا عن هلاك العين المحوزة إذا كـان 

ب آفة سماوية لا يد له فيها، وبهـذا يكـون نظـام المعـاملات المدنيـة جـاء هلاكها بسب

ًمتفقا مع مذهب الحنابلة، وهو في رأي الباحث أرجح؛ لأن مقتضى العدالة التي جاءت 

ُبها الشريعة ألا يؤاخذ أحد بجناية لم يكن له يد فيها، وإلا كان هذا تكليفا بما لا يطاق،  ًُ ٌ

ٍائح لا تفرق فيما تأتي عليـه بـين يـد وأخـرى كانـت تحتهـا لاسيما إذا كانت هذه الجو

العين، والهلاك أو التلف في مثل هذه الحال لا يد للغاصب أو الحائز سيء النيـة فيـه، 

 .واالله أعلم. فالتلف حاصل سواء كان تحت يده أو يد المالك

ً :زء اا  ا أم ت اا.  
 النية الشيء الذي تحت يـده إلى مالكـه بعـد ثبـوت ذلـك لـه؛ فإنـه إذا رد الحائز سيء

يترتب على ذلك النظر في النفقات التي أنفقها عليه طوال المدة التي كان تحـت يـده، 

 :)٣(وقد صنف نظام المعاملات المدنية هذه النفقات إلى ثلاثة أنواع

                                                        

، المبـدع في ٣/٥٣، الممتـع في شرح المقنـع، لابـن المنجـا، ٥/١٨٠المغني، لابن قدامـة، :  ينظر)١( 

  .٥/٤٩شرح المقنع، للبرهان ابن مفلح، 

  .٥/١٦، المبدع في شرح المقنع، للبرهان ابن مفلح، ٥/١٧٩المغني، لابن قدامة، :  ينظر)٢( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٧(المادة :  ينظر)٣( 



  
)١٢٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

١-   ،ورت المـشتري لحفـظ التي أنفقهـا ا هي -كما سبق تعريفها-هي وا

، أو تعيبـه هدى ذلـك إلى تلفـلأ لـو لم يـتم إنفاقهـا، وصيانته من الهلاك، بحيـث الشيء

، فهـذا النـوع مـن المـصروفات قـد )١(بعيب كبير، أو حدوث ضرر له، أو خسارة كبيرة

من نظام المعاملات على أنها ترد للحـائز حـسن ) ٦٧٧(من المادة ) ١(نصت الفقرة 

 . النية

فهـو يتطـابق مـع مـا سـبق ذكـره أثنـاء قه الإسلامي من هـذه النفقـات؛ وأما موقف الف

، وأن المالـك يـرد إلى  التي أنفقها الحائز حسن النيـة الضروريةالحديث عن النفقات

في هـذه الـضروريات منزلـة ينـزل المنفـق  لأنالحائز ما أنفقـه مـن نفقـات ضروريـة؛ 

ذلك باعتبار أن مثل هذه النفقـات لا ًالمالك أيا كان المنفق حسن النية أو سيء النية، و

َبد منها، فلو كانت تحت يد المالك لأنفق مثل ذلك، فكان ردها على المنفق هو الذي 

 .تقتضيه قواعد العدالة

٢- ت االنفقات التي مـن شـأنها أن تزيـد في -كما سبق تعريفها-، وهي ا 

 لا تركهـا أن فـظ الـشيء، حيـثقيمة الشيء، أو في الانتفاع به، ولا تكون ضروريـة لح

لـه، كــالغراس  كبــيرة خـسارة أو ضرر، حــدوث أو تعيبـه، أو الــشيء، تلـف إلى يـؤدي

والبناء، فقد نص النظام على آلية التعامل مع مثل هذا الإحداث والنفقات التي تكبدها 

ًبناء أو غراسا بمواد ث إذا أحدالحائز سيء النية تجاهه، فنص النظام على أن الحائز  من ً

 : الخيار بين أمرينعنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك

 أن يطلب إزالة المحـدثات عـلى نفقـة مـن أحـدثها مـع التعـويض إن كـان لـه :الأول

 .ٍمقتض

                                                        

 .٢٨استحقاق المبيع، حسين أحمد، :  ينظر)١( 



 )١٢٨٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ٍ أو بدفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة ، يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالةن أ:الثاني

 .اء أو الغراسالأرض بسبب البن

ًللمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناء أو غراس إذا كـان ذلـك لا يلحـق ضررا و ُ ٍ ٍ

 .)١(بالأرض ولو لم يرض مالكها

وأما موقف الفقه الإسلامي من هـذه النفقـات النافعـة؛ كالبنـاء والغـراس، فقـد سـبق 

 عـدم الخـلاف )٢(القول بأن الحائز سيء النية يأخذ حكم الغاصب، وقد نقل ابن قدامـة

في أرض غيره بغير إذنه، أو بنى فيهـا، فطلـب صـاحب الأرض شخص إذا غرس فيما 

روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ؛ لما لزم الغاصب ذلكفإنه ي ؛قلع غراسه أو بنائه

  صلى االله -أن النبي 

 . )٣(من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق":  قال–وسلم  عليه

كـل مـا احتفـر أو أخـذ أو غـرس بغـير : والعـرق الظـالم ": -رحمـه االله-ك قال مال

 .)٤("حق

                                                        

ــواردة في الفقــرة وفــق الإحالــة لهــ) ٦٥١( المــادة )١(  مــن نظــام المعــاملات ) ٦٧٧(مــن المــادة ) ٢(ا ال

 .المدنية

 .٥/١٨١المغني، لابن قدامة، :  ينظر)٢( 

ــو داود )٣(  ــاب الخــراج والإمــارة والفــيء، بــاب)٣٠٧٣( أخرجــه أب ــاء المــوات ، كت ، ٣/١٧٨، في إحي

ــذي  ــام، )١٣٧٨(والترم ــواب الأحك ــوات، أب ــاء أرض الم ــر في إحي ــا ذك ــاب م ــسائي في ٣/٥٥، ب ، والن

: قـال ابـن حجـر. ٥/٣٢٥، مـن أحيـا أرضـا ميتـة ليـست لأحـد، كتـاب إحيـاء المـوات، )٥٧٢٩(الكبرى 

ً ورجـح الـدارقطني إرسـاله أيـضا،أعله الترمذي بالإرسـال" َّ واختلـف فيـه عـلى هـشام بـن عـروة اختلافـا . ّ

 .٤/١٩٠٩ التلخيص الحبير، ."كثيرا

 .٢/٧٤٣ الموطأ، )٤( 



  
)١٢٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

أن تـأتي أرض غـيرك فتـزرع ":  قـال"ولـيس لعـرق ظـالم حـق": ابن إسحاقوقال 

 .)١("فيها

ليس للغاصـب الحـق : ً على التسليم بصحة الحديث مرفوعا-واالله أعلم-والمعنى 

 أن معناه أن للمالك أن يأخذ البنـاء والـزرع في استبقاء الزرع والبناء في ملك الغير، لا

ويـشهد لهـذا . ًمجانا على الغاصب دون أن يرد المالك نفقـة البنـاء والـزرع للغاصـب

صـلى االله عليـه -قـال رسـول االله : قـالمـا رواه رافـع بـن خـديج : ُالمعنى الذي ذكرت

 . )٢("قتهفي أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نف من زرع": -وسلم

ًوهذا الاتفاق الذي حكيته عن ابن قدامة جاء مطلقا بلزوم القلع، وهذا الإطلاق غـير  ُ ُ

ًصحيح، بل ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكـن القلـع يـضر بـالأرض، خروجـا مـن خـلاف  ُ َّ ُ

 . الحنفية في تقييد القلع بذلك كما سيأتي في حكاية مذهبهم

 وهل للمالك استبقاء البناء والغراس؟ 

 : سأعرض في الجواب على هذا مذاهب الفقهاء الأربعة في هذه المسألة وفق الآتي

قلـع البنـاء ي ؛ فإنـهمـن غـصب أرضـا فغـرس فيهـا أو بنـى ذهب الحنفية إلى أن :أو

 فللمالك أن يضمن له قيمة ؛ فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك الأرض،رديوالغرس و

                                                        

 .٣/٤٤٤ارقطني،  سنن الد)١( 

، ٣/٢٦١، بـــاب في زرع الأرض بغـــير إذن صـــاحبها، كتـــاب البيـــوع، )٣٤٠٣( أخرجـــه أبـــو داود )٢( 

، وابـن ٣/٤١، بـاب مـا جـاء فـيمن زرع في أرض قـوم بغـير إذنهـم، أبواب الأحكـام، )١٣٦٦(والترمذي 

ــه  ــوم بغــير إذنهــم، )٢٤٦٦(ماج ــال الترمــذي عقــب تخر. ٣/٥٢٤، بــاب مــن زرع في أرض ق يجــه ق

هذا حديث حسن غريب، لا نعرفـه مـن حـديث أبي إسـحاق إلا مـن هـذا الوجـه مـن حـديث  ": الحديث

وسـألت  .شريك بن عبد االله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمـد، وإسـحاق

لا أعرفه مـن حـديث أبي إسـحاق، : هو حديث حسن، وقال: محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال

 ."لا من رواية شريكإ



 )١٢٨٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

فالأصل عندهم أن القلع متعين؛ إلا إذا كان . )١(البناء وقيمة الغرس مقلوعا ويكونان له

ًيضر بالأرض؛ فله العدول إلى بذل قيمة البنـاء أو الغـراس مقلوعـا للحـائز سيء النيـة 

 . ويتملكه المالك بذلك

ًم:لـصاحب ؛ فً غـصب أرضـا فبنـى فيهـا، أو غرسـها ذهـب المالكيـة إلى أن مـن

 .)٢( النقض بعد أن يحط أجر القلعالأرض أن يأمر الغاصب بالقلع، أو يعطيه قيمة

ً:ُشغلها بإحداث غـرس أو بنـاء أخـذ ً وذهب الشافعية إلى أن من غصب أرضا ف

  يـضر، ولا يجبر على أخذ قيمتها سواء أضر قلعهـا بـالأرض أو لم،بقلع بنائه وغرسه

 .)٣(ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه، فإنه عين ماله

ًغرس في أرض غيره بغير إذنه، أو بنى فيها، فطلب نابلة إلى أن من وذهب الح:را 

إن أراد صـاحب الأرض أخـذ فإنه يلزمه ذلـك، فـصاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه، 

الشجر والبناء بغـير عـوض، لم يكـن لـه ذلـك؛ لأنـه عـين مـال الغاصـب، فلـم يملـك 

لب أخذه بقيمته، وأبي وإن ط، صاحب الأرض أخذه، كما لو وضع فيها أثاثا أو حيوانا

 ولا يجبر عـلى أخـذ القيمـة؛ لأنهـا ،مالكه إلا القلع، فله القلع؛ لأنه ملكه، فملك نقله

 .)٤(معاوضة، فلم يجبر عليها

                                                        

ــر)١(  ــاني، :  ينظ ــصنائع، للكاس ــدائع ال ــاني، ٧/١٤٩ب ــة، للمرغين ــن ٤/٣٠١، الهداي ــدير، لاب ــتح الق ، ف

 .٩/٣٤٢الهمام، 

، القـوانين ١٨/٣٤٢، الجامع لمـسائل المدونـة، للـصقلي، ٣/١٤٥شرح التلقين، للمازري، :  ينظر)٢( 

 .٢١٧الفقهية، لابن جزي، 

، ٢/٢٠٣، المهذب في فقه الإمام الـشافعي، للـشيرازي، ٧/١٦٧ير، للماوردي، الحاوي الكب:  ينظر)٣( 

 .٥/٤٦روضة الطالبين، للنووي، 

، ٤/١٦٩، شرح الزركشي عـلى مختـصر الخرقـي، للزركـشي، ٥/١٨١المغني، لابن قدامة،  : ينظر)٤( 

 .١٥/١٤٨الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 



  
)١٢٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 للبنـاء -وفي حكمـه الحـائز سيء النيـة-أن الأصل هو قلع الغاصب : فتبين بما سبق

ُقلع يضر بالأرض أو لا في والغراس إذا طلب ذلك المالك أو أراد الحائز، سواء كان ال

َّقول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقيد الحنفية جواز القلع إذا لم 

 . ًيضر بالأرض، وإلا فالعدول إلى قيمة البناء أو الغراس منقوضا

ًوبهذا يكون نظام المعاملات المدنية جاء متفقا مـع مـا قـرره فقهـاء الحنفيـة دون مـا 

ٌالجمهور، وفيه مراعاة لمصلحة الطرفين، ورفع للضرر عنهما، مـع تـرجيح ذهب إليه 

ًمصلحة صاحب الملك؛ لأنه أقوى سببا، مع مراعاة هذا الرأي لمصلحة الحـائز سيء 

النية مراعاة تناسـب فعلـه وتـصرفه، ولكـن لا تكـون كمراعـاة مـصلحة المالـك، وهـو 

 .واالله أعلم. الأقرب لقواعد العدالة

الـشيء  عـلى الحـائزالتـي أنفقهـا  النفقـات -كما سـبق-لكمالية، وهي النفقات ا/ ٣

غرض الزينة، ولا تؤدي إلى زيادة في قيمة المبيع، ولا يترتب على تركها أي ل المحوز

 وبعض التحف التي الدهان أو أوراق الزينة على الحيطان،أنواع من وضع ك ؛ضرر فيه

ُتجمل الدور وتزينها ِّ  من النفقات نص نظام المعاملات المدنية  فهذا النوع. ونحو ذلكُ

، ويجـوز للحـائز أن  للحائز حـسن النيـةلا يلزم المالك أداء النفقات الكماليةعلى أنه 

يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها 

 .)١(مقابل قيمتها مستحقة الإزالة

 فلا يتعارض مع ما ذكره نظام المعاملات المدنيـة، يتفـق وأما موقف الفقه الإسلامي

َّمــع الفقــه الإســلامي؛ حيــث أن المــنظم خــير الحــائز في إزالتهــا، وخــير المالــك في 

                                                        

 .من نظام المعاملات المدنية) ٦٧٧(ادة من الم) ٣( الفقرة )١( 



 )١٢٨٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

 استبقائها بقيمتها، وهذا لا يتعارض مع مـا قـرره الفقهـاء في الغاصـب إذا قـام بتزويـق

 .)١(قاؤها بقيمتهاالدار أو تجصيصها، فإن له نزعها وإزالتها، وللمالك استب

أعطـه مـا زاد :  قيـل لـصاحبها،ها، ثم ردهاصََّولو غصب دارا فجص": قال الكاساني

التجصيص فيها، إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأخـذ الغاصـب جـصه؛ لأن للغاصـب 

 ،فيها عين مال متقوم قائم وهو الجص، فـلا يجـوز إبطـال حقـه عليـه مـن غـير عـوض

 فـإن شـاء أخـذها وغـرم للغاصـب مـا زاد ، أصـلفيخير صـاحب الـدار؛ لأنـه صـاحب

 . )٢(" وإن شاء رضي بأن يأخذ جصه،التجصيص فيها

وإن غصب دارا، فجصصها وزوقها وطالبه ربها بإزالته، وفي إزالته ": وقال ابن قدامة

وإن طلب الغاصب قلعه، ومنعـه المالـك، وكـان لـه قيمـة بعـد ، ...غرض، لزمه إزالته

ما يملك قلع غراسه، سـواء بـذل لـه المالـك قيمتـه، أو لم الكشط، فللغاصب قلعه، ك

 .)٣("يبذل

وأما المالكية، فيرون في الاحداثات التي أحدثها الغاصب مما هو من قبيـل التـزيين 

 كــالجص  منفعـة؛بعـد القلـعإذا كـان لا يبقـى لهــا : والتجميـل، بـأن الـضابط فيهــا هـو

 .)٤(؛ ففيها القيمةا، وإن كان يبقى له منفعة فلا شيء له فيه؛والنقش

وما ذهب إليه نظام المعاملات المدنية يتفـق مـع مـا قـرره فقهـاء الحنفيـة والـشافعية 

-ًوالحنابلة في الجملة، ويتفق في تفاصيله مع مذهب الحنفية تحديدا، وهو الـراجح 

. ؛ لتحقيقه لمصلحة الطرفين، وعدم الإضرار بأحدهما على حساب الآخر-واالله أعلم

 .واالله أعلم

                                                        

المغني، لابـن قدامـة، ، ٦/٤٣٧، بحر المذهب للروياني، ٧/١٦٢بدائع الصنائع، للكاساني، :  ينظر)١( 

٥/١٨١. 

  .٧/١٦٢بدائع الصنائع، للكاساني،  )٢( 

 .٥/١٨١المغني، لابن قدامة،  )٣( 

 .٧/٣٢١، التاج والإكليل، للمواق، ٤/٩٩التهذيب في اختصار المدونة، للبراذعي، :  ينظر)٤( 



  
)١٢٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ا ا :ا  ىع ا  ما دا.  

لم ينص نظام المعاملات المدنية في أحكام الحيازة عـلى مـدة للتقـادم يمنـع بعـدها 

سماع الدعوى ضد الحائز كما هو المتبع في أغلب القوانين المدنية، إلا أن قرر بنص 

لا ينقـضي ": دعوى، ونـصهعام عدم سماع الدعوى بعد عشر سنوات على من ينكر ال

ُالحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات فيما 

 .)١("عدا الحالات التي ورد فيهـا نـص نظـامي أو الاسـتثناءات الـواردة في هـذا الفـرع

 . وليست الحيازة من هذه الاستثناءات التي أشار إليها النص

فـيما لم يـرد فيـه - لعدم سماع الدعوى لمـرور الـزمن يبدأ سريان المدة المقررةو"

 .)٢(" من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء-نص نظامي

ٌيقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحقو" ُ. 

ٍيعد من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الـدعوى وجـود تفـاوض عـن و ُّ

ًة بين الطرفين يكون قائما عند اكتمال المدة، أو وجود مـانع أدبي يحـول دون َّحسن ني
ٍ

 .؛ كقرابة من رحم أو مصاهرة)٣("المطالبة

فيقرر فقهاء الحنفية بأنه إذا كان الشيء المحوز في يد حائزه : وأما في الفقه الإسلامي

، وكـان -ًوعنـد متقـدمي الحنفيـة سـتا وثلاثـين سـنة-مدة تزيد على خمسة عشر سـنة 

يتصرف فيه تصرف الملاك، ثم جاء من ينازعه في ملكيته، ولـيس ثمـت مـانع شرعـي 

يمنعه من المطالبة به قبـل ذلـك؛ فـإن دعـواه في هـذه الحـال لا تـسمع، ويـترك الـشيء 

لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل عـلى عـدم الحـق المحوز في يد الحائز المتصرف؛ 

 .)٤(ظاهرا

                                                        

  .من نظام المعاملات المدنية) ٢٩٥( المادة )١( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٢٩٩( المادة )٢( 

  .من نظام المعاملات المدنية) ٣٠٠( المادة )٣( 

بـن ، رد المحتـار، لا٢٢٩، لـسان الحكـام، لابـن الـشحنة، ٧/٢٢٨البحر الرائـق، لابـن نجـيم، :  ينظر)٤( 

  .١٥٢، ٢/٣، ، لابن عابدينالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ٦/٧٤٢عابدين، 



 )١٢٨٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ًالإمام مالك حد للحيازة التي لا تسمع بعدها أي دعوى ضد وأما المالكية، فلم يحد 

 هـل ؟أرأيت الحيازة":  ما نصه-صاحب الإمام مالك-الحائز، وقد سئل ابن القاسم 

لا، لم يوقت لنا مالك في : ؟ قال-عشرة أو أقل أو أكثر- مالك فيها سنين مسماة تََّوق

 .)١("ة إذا حازها السنينعلى قدر ما يعلم أنها حياز: الحيازة أكثر من أن قال

 وأكثر أصحاب الإمام حدوها بعشر سنين، فإذا مضت هذه المدة فإنه لا تسمع بعدها 

ًدعوى المدعي بالملكية ضد الحائز المنكر؛ إلا أن يكون غائبـا أو قـدم بينـة تثبـت مـا 

يدعيه من الأمور التي تقبل إمكانية تصرف الحائز مع بقاء ملكية المـدعي عـلى العـين 

 . حوزة؛ كالإيجار أو العارية ونحوهاالم

إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره، فمضت : عن ربيعة أنه قال: قال عبد الجبار

له عشر سنين وهو على ذلك؛ كان المال للذي هو في يديه بحيازته إياه عشر سنين، إلا 

ئا مـن هـذا وإلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، أو صنع شي

حـوز عـشر سـنين يقطـع : وقال ربيعـة. "ولا حيازة على غائب: قال ربيعة. فلا شيء له

دعوى الحاضر، إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكـرى أو أسـكن أو أعـار ونحـوه، ولا حيـازة 

 . )٢(على غائب

 بـل يـؤمر ،وكـل شيء يكذبـه العـرف والعـادة وجـب أن لا يـؤمر بـه": وقال القـرافي

 لأنه العرف فيمن رأى هذه التصرفات مع طول السنين مـن غـير مـانع ؛ للحائزبالملك

 . )٣(" ويكذب دعواه ويصدق الحائز أن ذلك صار إليه ببيع،ضَّلكا ولا تعرِ معَِّولم يد

                                                        

  .٤/١١المدونة الكبرى،  )١( 

  .٣/٦٠٩  للبراذعي،التهذيب في اختصار المدونة، )٢( 

  .١١/١٢الذخيرة، للقرافي،  )٣( 



  
)١٢٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

وأما الشافعية فقد قرروا عدم تحديد مدة معينـة لـرد دعـوى المـدعي بملكيـة الـشيء 

ن من كان حـائزا للعـين وهـي في يـده، وادعـى الذي في يد الحائز، ولكن نصوا على أ

عليه آخر بملكية العين التي في يده، ولا بينة للمدعي، فالحائز يحلف اليمـين، وتبقـى 

 مـن  حضرموت ورجلاالعين في يده؛ لحديث الحضرمي والكندي، وهو أن رجلا من

إن هذا قد يا رسول االله، : ، فقال الحضرمي-صلى االله عليه وسلم-إلى النبي جاءا كندة 

هي أرضي في يـدي أزرعهـا لـيس لـه : غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي

لا، :  قـال؟"ألك بينة":  للحضرمي-صلى االله عليه وسلم-فيها حق، فقال رسول االله 

يا رسول االله، إن الرجل فاجر لا يبالي على مـا حلـف عليـه، : ، قال"فلك يمينه": قال

، فانطلق ليحلف، فقـال رسـول "ليس لك منه إلا ذلك" :وليس يتورع من شيء، فقال

أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين االله ":  لما أدبر-صلى االله عليه وسلم-االله 

 .)٢("ولأن الظاهر من اليد الملك فقبل قوله ": قال الشيرازي .)١("وهو عنه معرض

َووافق الحنابلة الشافعية على عدم تحديـد مـدة لـرد دعـو ى المـدعي بملكيـة الـشيء ُ

المحوز، ولكن قالوا إن لم يكن للمدعي بينة على ملكية المحـوز، فـإن الحـائز يبـذل 

صلى -لقضاء النبي ٍاليمين أنها له ولا حق للمدعي فيها، وترد دعوى المدعي حينئذ؛ 

، ولحـديث الحـضرمي والكنـدي الـذي )٣( باليمين على المدعى عليه-االله عليه وسلم

لا، :  قـال؟"ألـك بينـة":  للحـضرمي-صلى االله عليه وسـلم- النبي وقول سبق ذكره،

لأن اليـد دليـل الملـك ": قال برهان الدين ابن مفلح.  الحديث"...فلك يمينه": قال

                                                        

  .١/١٢٣، فاجرة بالنارباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين ، كتاب الإيمان، )٢٢٣( أخرجه مسلم )١(

  .١٣/١٦٠، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، ٣/٤١٣ المهذب، )٢(

، اليمين على المـدعى عليـه في الأمـوال والحـدود، كتاب الشهادات، باب )٢٦٦٨( أخرجه البخاري )٣(

  .٣/١٣٦٦، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية، )١٧١١(، ومسلم ٣/١٧٨



 )١٢٩٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ظاهرا، أو لأن من ليست له يحتمل أن تكون له، فشرعت اليمـين في حـق صـاحبه مـن 

 .)١("أجل ذلك

ائز إذا بذل اليمين فإنها لا تكسبه ثبوت الملـك إلا أن الفرق هنا عند الحنابلة أن الح

الذي تحت يده كما يثبت بالبينة، وإنما قيمة الحيازة رد دعوى المدعي والذي يستلزم 

 ولا تـضمن عاقلـة صـاحب ،بمجرد اليدأنه لا شفعة للحائز : وأثر هذا بقاء يد الحائز،

،  وإنما ترجح به الـدعوى، لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق؛الحائط المائل بمجرد اليد

 .-رحمهم االله-هذه قيمة الحيازة عند الحنابلة 

وا ا:  

ظهر لنا من خلال ما سـبق أن فقهـاء الحنفيـة والمالكيـة حـددوا مـدة لا تـسمع معهـا 

ٌّدعوى المدعي لملكية شيء في يد حائزه إلا إذا كان هناك مانع شرعـي معتـبر، ولكـن  ٌ
ٍ

، فالحنفية حددوها بخمسة عشر، والمالكية بعشر سنين، واتفق المدة المقدرة مختلفة

 ،نظام المعاملات المدنية السعوديفي هذا المبدأ القوانين المتأثرة بالفقه الإسلامي؛ ك

، فكلهـم أخـذوا بالمـدة التـي )٤(، والإمـاراتي)٣(، والعراقـي)٢(والقانون المدني الأردني

اء نظام المعاملات السعودي، فلم يـنص قدرها الحنفية وهي خمسة عشر سنة، باستثن

في تقرير أحكام الحيازة على تقادم محدد؛ إلا أن النص العـام الـذي قـرره في التقـادم 

َالمانع من سماع الدعوى يشمل هذا الموضع، وقد حدد هناك بعشر سنوات ُِّ)٥(. 

                                                        

  . ٤/٥٩٨متع في شرح المقنع،  الم)١( 

  .من القانون المدني الأردني) ١١٨١(المادة  )٢( 

  .من القانون المدني العراقي) ١١٥٨(المادة  )٣( 

  .من قانون المعاملات المدنية الإماراتي) ١٣١٧(المادة  )٤( 

ُلكـن لا تـسمع لا ينقضي الحق بمرور الـزمن، و": من نظام المعاملات المدنية ونصها) ٢٩٥( المادة )٥( 

ــه عــلى المنكــر بانقــضاء  ــي ورد فيهــا نــص نظــامي أو ) عــشر(الــدعوى ب ــيما عــدا الحــالات الت ســنوات ف

  ."الاستثناءات الواردة في هذا الفرع



  
)١٢٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ٌ كلـما وجـد عـذر تتعـذر معـه المطالنهـايقف سريا كما قرر النظام أن هذه المدة  بـة ُ

 فهو بهذا يتفق مع المالكية في ضرب هذه المدة المانعة من سماع الـدعوى .)١(بالحق

بعد ذلك وهي عشر سنوات، ويتفق مع كلا المذهبين الحنفـي والمـالكي في إمكانيـة 

سماع الدعوى بعد المدة المحددة عند وجود العذر المانع الذي تقتنع به الدائرة ناظرة 

 .الدعوى

ُنابلة فلم يحددوا مدة لا تسمع بعدها الدعوى في الحيازة، وإنـما وأما الشافعية والح

ًأجازوا سـماع الـدعوى في أي وقـت وحـسمها موضـوعا، والعـبرة عنـدهم بالبينـة في 

ْإثبات الملكية، فإذا وجدت البينة قدمت على مجرد الحيازة، وإن لم توجد فاليد دليل  ِّ ُ

 .ين في يد حائزها واالله أعلمالملك وقرينته، فترد دعوى المدعي، وتبقى الع

                                                        

يقـف سريـان مـدة عـدم سـماع الـدعوى /١": من نظام المعـاملات المدنيـة، ونـصها) ٣٠٠( المادة )١( 

ٌكلما وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق ُّيعـد مـن الأعـذار التـي يقـف بهـا سريـان مـدة عـدم سـماع / ٢ .ُ

ًالدعوى وجود تفاوض عن حسن نيـة بـين الطـرفين يكـون قـائما عنـد اكـتمال المـدة، أو وجـود مـانع أدبي 
ٍ

َّ ٍ

  ."يحول دون المطالبة



 )١٢٩٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ا  
  :و أز ا وات

أو :ا:  

ظهر للباحث من خـلال تتبـع أحكـام الحيـازة في الفقـه الإسـلامي وفي القـوانين /١

المدنية المتأثرة به؛ كالقانون المدني الأردني والعراقي والكويتي والإمـاراتي وجـود 

يازة لم يتطرق لها نظام المعاملات المدنية الـسعودي؛ بعض الأحكام المهمة في الح

كشروط الحيازة، والتفريق بين المنقول والثابت في الحيازة ونحوها، وعدم ذكر مـدة 

التقادم في هذا الموضع؛ أسوة بغيرها من النظريات التي تعرض لها المـنظم، وأوجـد 

 .نص التقادم ضمن أحكامها

الحيازة المادية، والتـي تقـوم عـلى : ين أحدهماتقوم الحيازة على عنصرين مهم/ ٢

معنوي، ويقوم على : والآخر. وضع اليد وتمام السيطرة من الحائز على الشيء المحوز

الحيازة بنية التملك وليس بوضع اليد بالنيابة عن المالك أو للانتفـاع المؤقـت، فكـل 

يازة في أصل الوضع ُهذا لا يعد من الحيازة التي تناولها البحث، وإن كان مصطلح الح

وقد تجسد هذين العنصرين في التعريف الذي أورده نظام المعاملات  .اللغوي يشملها

ًوضع الشخص يده على الشيء المحـوز ظـاهرا عليـه بمظهـر : المدنية للحيازة، وأنها

 .المالك

أكثر من تكلم في الحيازة من الفقهاء، وأفرد لهـا مـساحة واسـعة في التـصنيف، / ٣

ًائلها بحثا ودراسـة هـم فقهـاء المالكيـة، ولا يـساميهم في هـذه المرتبـة أي وأشبع مس

مذهب فقهي آخر، ثم يليهم الحنفية، ثم الشافعية والحنابلة على الـسواء وفي مواضـع 

 .ًقليلة جدا

ً شروطــا للحيــازة - والنظــام أيــضادون غــيرهم مــن الفقهــاء-أورد المالكيــة / ٤

وز ووضع اليد على الشيء المحوز، وأن ينسب الح: الصحيحة التي ترتب آثرها، وهي

الشيء المحوز إلى الحائز، وأن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وأن تطول مـدة 



  
)١٢٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

الحيازة، وأن لا ينازع المحاز عنه في تلـك المـدة، وأن يكـون المحـاز عنـه حـاضرا، 

ن يكون بحيث يرى الحائز أمامه يتصرف في المحوز، وأن يكون المحاز عنه عالما، وأ

 .المحاز عنه بالغا، رشيدا، لم يمنعه من القيام مانع

اتفق نظام المعـاملات المدنيـة مـع المـذاهب الفقهيـة الأربعـة في تحديـد قيمـة / ٥

 .الحيازة عند النزاع، وأنها تعد قرينة على ملكية الحائز للشيء المحوز

ي قبضها مدة حيازته ملكيته للثمار الت: يترتب في حق الحائز حسن النية آثار منها/ ٦

ُبنية تملكها، وعدم مسؤولية الحائز عما يصيب الشيء المحوز بسبب انتفاعه منه، وترد 

إليه النفقات الضرورية دون الكمالية، وأما النافعة كالغراس والبناء، فترد له ما لم يضر 

 .قلعها بالأرض؛ فيأخذها المالك بقيمتها

عدم ملكيتـه للـثمار التـي قبـضها مـدة :  منهايترتب في حق الحائز سيء النية آثار/ ٧

ُحيازته بنية تملكها، ومسؤوليته عما يصيب الشيء المحوز من تلف أو هلاك، وترد إليه 

النفقات الضرورية دون الكمالية، وأما النافعة كـالغراس والبنـاء، فالمالـك مخـير بـين 

 . إلزامه بالقلع، أو دفع قيمتها له مقلوعة

انع من سماع الـدعوى في نظـام المعـاملات المدنيـة هـو عـشر يكون التقادم الم/ ٨

سنوات، ويتفق في هذا مع المـذهب المـالكي، بخـلاف الحنفيـة الـذين حـددوا ذلـك 

 .بخمسة عشر سنة، وأخذ بهذا التحديد القانون المدني الأردني والعراقي والإماراتي

ًم :تا :  

 :يوصي البحث بالتوصيات الآتية

مدة التقادم في أحكام الحيـازة وعـدم الاكتفـاء بـالنص العـام الـوارد في تضمين / ١

مـن نظـام المعـاملات المدنيـة؛ أسـوة بـسائر النظريـات الأخـرى التــي ) ٢٩٥(المـادة 

أوردها المنظم من جملة أحكامها دون اكتفاء بالنص العام؛ مثل الفضالة، واستحقاق 

 .المبيع، وغيرهما



 )١٢٩٤( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

ــادة / ٢ ــز الم ــضمنت ) ٦٥٢(تعــديل عج ــي ت ــة، والت ــاملات المدني ــام المع ــن نظ م

المعالجة للإحداث الذي يقوم به حسن النية في أرض الغير ببنـاء أو غـراس إذا عجـز 

عن دفع قيمة البناء أو الغراس، وأن المعالجة التي ذكرها المالكية تحقق العدالة لكل 

ق الطرفين دون تضرر طرف آخر عـلى حـساب طـرف آخـر، بحيـث تكـون المـادة وفـ

ًإذا أحدث شخص بحسن نية بناء أو غراسا بمواد من عنده على أرض : (الصيغة الآتية ً

مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة 

تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالـة؛ خـير المالـك بـين أن يـدفع قيمـة المـواد 

. غًا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراسوأجرة العمل أو أن يدفع مبل

�وإذا بلغ البناء أو الغراس حدا من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق 

وعجز الآخر عن ذلك؛ كان الملك شركـة بيـنهما، المالـك بـالأرض الـبراح، عنهما، 

 . واالله أعلم). والحائز بالبناء أو الغراس



  
)١٢٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
س ادر  

الإتقان والإحكـام في شرح تحفـة الحكـام، محمـد بـن أحمـد الفـاسي، ميـارة،  .١

 .دار المعرفة: الناشر

أحكام الملكية في الفقـه الإسـلامي والقـانون، مفلـح القحطـاني، وبهـاء الـدين  .٢

 .م٢٠١٥ -هـ١٤٣٦ طبعة خاصة، الطبعة الثانية، العلايلي،

ّن حنبل، محمد بن بدر أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد ب .٣

دار البـشائر الإســلامية، : النــاشر/ محمـد نــاصر العجمـي: الـدين ابــن بلبـان، تحقيــق

 .هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى، 

استحقاق المبيع دراسة فقهية مقارنة بالتشريع الأردني، حـسين أحمـد محمـد،  .٤

 .م٢٠١٧رسالة دكتوراه من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 

زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا :  تـأليف،أسنى المطالب في شرح روض الطالـب .٥

 .، دار الكتاب الإسلامي)ـهـ٩٢٦ت(الأنصاري، 

 بـن بكـر أبـو مالـك، الأئمة إمام مذهب في السالك إرشاد شرح المدارك أسهل .٦

 .الثانية: الطبعة بيروت، الفكر، دار: الناشر الكشناوي، حسن

، إبـراهيم بـن محمـد، ابن نجـيمبي حنيفة النعمان، الأشباه والنظائر على مذهب أ .٧

ــا عمــيرا: وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه دار الكتــب ، بــيروت، ١ت، طالــشيخ زكري

 ـ .هـ١٤١٩ ،العلمية

 دار: النـاشر السيوطي، الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد والنظائر، الأشباه .٨

 .م١٩٩٠ - ـهـ١٤١١ الأولى، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب

 علـق ، محمـد بـن أبي بكـر، ابن قيم الجوزية،إعلام الموقعين عن رب العالمين .٩

دار ابـن الجـوزي، ، الـسعودية، ١ط ،مـشهور آل سـلمان: عليه وخـرج أحاديثـه وآثـاره

 .ـهـ١٤٢٣

 .دار المعرفة، بيروت: الأم، محمد بن إدريس الشافعي، الناشر .١٠



 )١٢٩٦( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

، )قنع والشرح الكبيرالمطبوع مع الم(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  .١١

ْعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، تحقيق الدكتور عبد االله : َ

هجـر للطباعـة :  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، النـاشر-بن عبد المحسن التركي 

ــاهرة  ــلان، الق ــع والإع ــشر والتوزي ــة-والن ــة، الطبع ــصر العربي ــة م الأولى، :  جمهوري

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٥

أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي ، أنوار البروق في أنـواء الفـروق .١٢

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، عالم الكتب: الناشر، الشهير بالقرافي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن  .١٣

 . بدون تاريخ-الثانية دار الكتاب الإسلامي، الطبعة : نجيم المصري، الناشر

، أبـو المحاسـن عبـد الواحـد بـن )في فروع المـذهب الـشافعي(بحر المذهب  .١٤

دار الكتب العلمية، الطبعـة : طارق فتحي السيد، الناشر: المحقق، إسماعيل الروياني

  .م٢٠٠٩الأولى 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  .١٥

القـاهرة، بـدون  –دار الحـديث : قرطبي الشهير بابن رشـد الحفيـد، النـاشربن رشد ال

 . م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥: طبعة، تاريخ النشر

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد  .١٦

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر، الكاساني الحنفي

سالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الـشرح الـصغير بلغة ال .١٧

ِالشرح الصغير هو شرح الشيخ الـدردير لكتابـه المـسمى أقـرب المـسالك لمـذهب ( َ ْ َِ

ٍالإمام مالك ِ
َ َِ ِ ، أبو العباس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، الـشهير بالـصاوي المـالكي، )ْ

 .دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ: الناشر



  
)١٢٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الب .١٨

 بيروت، لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمية : الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، الناشر

 .م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢٠الأولى، 

قاسـم : البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيق .١٩

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، :  الناشرمحمد النوري،

 الوليـد أبـو المـستخرجة، لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان .٢٠

 الغـرب دار: النـاشر وآخـرون، حجـي محمـد د: تحقيـق رشـد، بـن أحمـد بن محمد

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية، الطبعة بيروت، الإسلامي،

محمد بن يوسف بـن أبي القاسـم، أبـو : يل لمختصر خليل، تأليفالتاج والإكل .٢١

ـــد االله المـــواق المـــالكي،  ـــ٨٩٧ت(عب ـــة، الطبعـــة الأولى، )ـهـ ـــب العلمي ، دار الكت

 .م١٩٩٤-ـهـ١٤١٦

تبــصرة الحكــام في أصــول الأقــضية ومنــاهج الأحكــام، إبــراهيم بــن عــلي ابــن  .٢٢

 مكتبة الكليات الأزهرية، : فرحون، الناشر

ق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين تبيين الحقائ .٢٣

 بـولاق، -المطبعـة الكـبرى الأميريـة : ، النـاشر) هــ٧٤٣: المتـوفى(الزيلعي الحنفي 

 .ـ ه١٣١٣الأولى، : القاهرة، الطبعة

ــق .٢٤ ــد القــدوري، تحقي ــد بــن محم ــد، أحم ــات الفقهيــة : التجري مركــز الدراس

دار السلام، : د علي جمعة محمد، الناشر. أ... اج د محمد أحمد سر. أ: والاقتصادي

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧القاهرة، الطبعة الثانية، 

ّتحفة الحبيب على شرح الخطيب، سليمان بن محمـد البجيرمـي، النـاشر .٢٥ ْ
ِ

َ َ دار : ُ

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٥: الفكر، بدون طبعة، تاريخ النشر



 )١٢٩٨( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

لي بن حجر الهيتمـي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن ع .٢٦

المكتبــة : عــلى عـدة نــسخ بمعرفــة لجنــة مـن العلــماء، النــاشر: روجعـت وصــححت

 .م١٩٨٣ -ـ هـ١٣٥٧: التجارية الكبرى بمصر، بدون طبعة، عام النشر

َّالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد، القاضي أبو يعلى الفراء،  .٢٧ َ

دار النـوادر، :  نور الدين طالب، النـاشرلجنة مختصة من المحققين بإشراف: تحقيق

 .هـ٢٠١٠ – م ١٤٣١الأولى، : دمشق، الطبعة

تقرير القواعد وتحرير الفوائد، المشهور بــقواعد ابـن رجـب، زيـن الـدين عبـد  .٢٨

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، المحقق

الأولى، : لمملكـة العربيـة الـسعودية، الطبعـةدار ابن عفان للنـشر والتوزيـع، ا: الناشر

 .هـ١٤١٩

أحمد بن علي بن : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف .٢٩

أبو عاصم حسنين عبـاس بـن قطـب، مؤسـسة : حجر العسقلاني، علق عليه واعتنى به

 .ـهـ١٤١٦قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

محمـد : ، تحقيق)ـهـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد الأزهري : أليفتهذيب اللغة، ت .٣٠

 . م٢٠٠١عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

: خلف بن أبي القاسم القيرواني، دراسة وتحقيق، التهذيب في اختصار المدونة .٣١

 دار البحـوث للدراسـات: النـاشر، الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الـشيخ

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، الإسلامية وإحياء التراث، دبي

الجامع الصحيح وهو الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله  .٣٢

أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفـي : وسننه وأيامه، تأليف

اصر الناصر، دار طوق النجـاة، محمد زهير بن ن: البخاري، تشرف بخدمته والعناية به

 .ـهـ١٤٢٢لبنان، الطبعة الأولى،  –بيروت 



  
)١٢٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

ــد بــن محمــد بكــر أبــو المدونــة، لمــسائل الجــامع .٣٣ : المحقــق الــصقلي، االله عب

 الـتراث وإحيـاء العلميـة البحوث معهد: الناشر دكتوراه، رسائل في باحثين مجموعة

: الطبعـة والتوزيـع، والنـشر ةللطباعـ الفكـر دار: توزيع القرى، أم جامعة في الإسلامي

 .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ الأولى،

ّالجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكـر بـن عـلي بـن محمـد الزبيـدي،  .٣٤
ِ ِ َّ

 .ـهـ١٣٢٢المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، : الناشر

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المـزني، أبـو  .٣٥

 بن محمد بن حبيب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي، الحسن علي بن محمد

دار :  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر-الشيخ علي محمد معوض : المحقق

 .م١٩٩٩-ـ هـ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة –الكتب العلمية، بيروت 

 دار القــوني، عبــداللطيف عبــدالحليم. د التــصرفات، في وأثــره النيــة حــسن .٣٦

 .م٢٠٠٤ الإسكندرية، الجامعية، اتالمطبوع

 الحقوق العينية الأصلية في النظام السعودي، أحمد الزقرد، وأشرف عبدالقادر، .٣٧

 .م٢٠١٦ -هـ١٤٣٧مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة، 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجـامع البحـار، محمـد بـن عـلي بـن محمـد  .٣٨

ْالحصني المعروف بعلاء الـدين الحـصكف
عبـد المـنعم خليـل : ي الحنفـي، المحقـقِ

 .م٢٠٠٢ -ـهـ١٤٢٣الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة: إبراهيم، الناشر

درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فراموز بن علي الشهير بملا خسرو،  .٣٩

 . دار إحياء الكتب العربية

نـصور بـن دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، م .٤٠

عـالم الكتـب، : يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، الناشر

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٤الأولى، : الطبعة



 )١٣٠٠( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

محمد حجي، : ، تحقيق)ـهـ٦٨٤ت(أحمد بن إدريس القرافي : الذخيرة، تأليف .٤١

 .م١٩٩٤لبنان، الطبعة الأولى، -دار الغرب الإسلامي، بيروت

: لمختار شرح تنوير الأبصار في فقـه أبـو حنيفـة، تـأليفرد المحتار على الدر ا .٤٢

لبنان، الطبعة الثانيـة، -محمد أمين بن عمر عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت

 .م١٩٩٢-ـهـ١٤١٢

أبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي : روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، تـأليف .٤٣

 عـمان، - دمـشق- بـيروتزهـير الـشاويش، المكتـب الإسـلامي،: الدمـشقي، تحقيـق

 .م١٩٩١-ـهـ١٤١٢الطبعة الثالثة، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد ابن ماجه، تحقيق . ٤٤

 .إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي

ْسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق .٤٥ محمد محيـي الـدين : ِِّ

 .كتبة العصرية، صيدا، بيروتعبد الحميد، الم

ْسنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وتعليق .٤٦ أحمد محمد : َ

شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي 

 .م١٩٧٥-ـهـ١٣٩٥الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

شعيب : بط نصه وعلق عليهسنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، حققه وض .٤٧

لبنان، الطبعة -الأرنؤوط وحسن شلبي وجمال عبد اللطيف، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .ـهـ١٤٢٤الأولى، 

شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي، دار الفكر للطباعـة،  .٤٨

 .لبنان-بيروت



  
)١٣٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري : الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربيـة، تـأليف .٤٩

لبنـان، -أحمد عبد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين، بـيروت: ، حققه)ـهـ٣٩٣ت(

 .م١٩٩٠الطبعة الرابعة، 

ضمان استحقاق المبيع في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية  .٥٠

الإماراتي، علي هـادي العبيـدي، مجلـة مؤتـة للدراسـات والبحـوث، سلـسلة العلـوم 

جامعـة مؤتـة، الأردن، المجلـد : ة، مجلة علمية محكمة، النـاشرالإنسانية والاجتماعي

 .٤، العدد ١٥

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦الأولى، : الطبعة .٥١

،  محمـد بـن أبي بكـر، ابـن قـيم الجوزيـة،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .٥٢

 .ـهـ١٤٢٨ ، دار عالم الفوائد،، مكة المكرمة١ط، نايف بن أحمد الحمد: تحقيق

مينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد االله بن عقد الجواهر الث .٥٣

حميـد بـن . د. أ: نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المـالكي، دراسـة وتحقيـق

 هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الغرب الإسلامي، بيروت : محمد لحمر، الناشر

 .م٢٠٠٣ -

دار :  محمد أمين بن عابدين، النـاشرالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، .٥٤

 .المعرفة

 .دار الفكر: العناية شرح الهداية، محمد بن محمد البابرتي، الناشر .٥٥

 عبـد محمـد. د: تحقيـق الهـروي، ّسـلام بـن القاسـم عُبيد أبو الحديث، غريب .٥٦

 الطبعـة الـدكن، -آبـاد حيـدر العثمانيـة، المعـارف دائـرة مطبعـة: الناشر خان، المعيد

 .م١٩٦٤. هـ١٣٨٤ الأولى،



 )١٣٠٢( ا  زةا دي أا مت اا  رم  درا  

 الزمخـشري، أحمـد، بـن عمـرو بـن محمود والأثر، الحديث غريب في الفائق .٥٧

. لبنان المعرفة، دار: الناشر إبراهيم، الفضل أبو محمد- البجاوي محمد علي: تحقيق

 .الثانية الطبعة

الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  .٥٨

دار الكتـب : ، الناشر)ـهـ٧٢٨: المتوفى(يمية الحراني الحنبلي الدمشقي السلام بن ت

 .م١٩٨٧ -ـ هـ١٤٠٨الأولى، : العلمية، الطبعة

فتح العزيز بـشرح الـوجيز، أو الـشرح الكبـير، عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي  .٥٩

 .دار الفكر، بدون معلومات أخرى: ، الناشر)ـهـ٦٢٣: المتوفى(القزويني 

ل الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهـمام فتح القدير،كما .٦٠

 .دار الفكر، بدون معلومات: ، الناشر)ـهـ٨٦١: المتوفى(

شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، ومعه تصحيح الفـروع : الفروع، تأليف .٦١

عبد االله بن عبد المحسن : المرداوي، وحاشية ابن قندس على الفروع، تحقيق: تأليف

 .ـهـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة ودار المؤيد، الطبعة الأولى، التركي، 

 النفـراوي، غـانم بـن أحمد القيرواني، زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه .٦٢

 .م١٩٩٥ - ـهـ١٤١٥: النشر تاريخ طبعة، بدون الفكر، دار: الناشر

 تحقيـق مكتـب: تحقيـق الفيروزآبـادي، يعقـوب بـن محمـد المحيط، القاموس .٦٣

 مؤســسة: النــاشر ُالعرقــسوسي، نعــيم محمــد: بــإشراف الرســالة ؤســسةم في الــتراث

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة، بيروت، الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة

 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني، قانون رقم  .٦٤

 . م١٩٨٠لسنة ) ٦٧( القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم الأميري رقم  .٦٥

 يوليو سنة ١٦ الموافق هـ١٣٦٧ رمضان ٩ون المدني المصري الصادر في القان .٦٦

 .م١٩٤٨



  
)١٣٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .القوانين الفقهية، محمد ابن جزي، دار المعرفة، بيروت .٦٧

عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف .٦٨

 .م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : ، الناشر)ـهـ٦٢٠ت(قدامة 
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• tahdhib allughati, talifu: muhamad bin 'ahmad al'azharii (t370hi), 
tahqiqu: muhamad eawad mureib, dar 'iihya' alturath alearabi, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, 2001m.  
• altahdhib fi aikhtisar almudawanati, khalf bin 'abi alqasim 
alqayrawani, dirasat watahqiqu: alduktur muhamad al'amin wuld 
muhamad salim bin alshaykh, alnaashir: dar albuhuth lildirasat 
al'iislamiat wa'iihya' altarathi, dibi, altabeatu: al'uwlaa, 1423 hi - 
2002m.  
• aljamie alsahih wahu aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 
'umur rasul allah wasunanih wa'ayaamahu, talifu: 'abi eabd allah 
muhamad bin 'iismaeil bin 'iibrahim bin almughayrat aljaeafiu 
albukhari, tushrif bikhidmatih waleinayat bihi: muhamad zuhayr 
bin nasir alnaasir, dar tawq alnajaati, bayrut - lubnan, altabeat 
al'uwlaa, 1422h.  
• aljamie limasayil almudawanati, 'abu bakr muhamad bin eabd 
allah alsaqli, almuhaqaqa: majmueat bahithin fi rasayil dukturah, 
alnaashir: maehad albuhuth aleilmiat wa'iihya' alturath al'iislamii fi 
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jamieat 'umm alquraa, tawzieu: dar alfikr liltibaeat walnashr 
waltawzie, altabeati: al'uwlaa, 1434 hi - 2013m.  
• aljawharat alnayrat ealaa mukhtasar alqaduwri, 'abu bakr bin eali 
bin muhamad alzzabidi, alnaashir: almatbaeat alkhayriati, altabeat 
al'uwlaa, 1322h.  
• alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu sharh 
mukhtasar almuzni, 'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad 
bin habib albasari albaghdadii, alshahir bialmawirdi, almuhaqaqi: 
alshaykh eali muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd 
almawjud, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, 
altabeatu: al'uwlaa, 1419hi -1999m.  
• hasan alniyat wa'atharuh fi altasarufati, da. eabdalhalim 
eabdallatif alquni, dar almatbueat aljamieiati, al'iiskandariati, 
2004m.  
• alhuquq aleayniat al'asliat fi alnizam alsaeudii, 'ahmad alzaqardu, 
wa'ashraf eabdalqadir, maktabat alrushdi, alrayadi, altabeat 
althaalithati, 1437hi- 2016m.  
• aldr almukhtar sharh tanwir al'absar wajamie albahar, muhamad 
bin eali bin muhamad alhisny almaeruf bieala' aldiyn alhaskafii 
alhanafii, almuhaqiqi: eabd almuneim khalil 'iibrahim, alnaashir: 
dar alkutub aleilmiati, altabeati: al'uwlaa, 1423hi- 2002m.  
• darar alhukaam sharh gharr al'ahkami, muhamad bin framuz bin 
ealiin alshahir bimila khasru, dar 'iihya' alkutub alearabiati.  
• daqayiq 'uwli alnahaa lisharh almuntahaa almaeruf bisharh 
muntahaa al'iiradat, mansur bin yunis bin salah aldiyn aibn hasan 
bin 'iidris albuhutii alhanbali, alnaashir: ealam alkutub, altabeati: 
al'uwlaa, 1414hi - 1993m.  
• aldhakhirati, talifu: 'ahmad bin 'iidris alqurafii (t684h), tahqiqu: 
muhamad haji, dar algharb al'iislamiu, bayrut-lubnan, altabeat 
al'uwlaa, 1994m.  
• rad almuhtar ealaa alduri almukhtar sharh tanwir al'absar fi fiqh 
'abu hanifat, talifi: muhamad 'amin bin eumar eabdin, dar alfikr 
liltibaeat walnushri, biruti-lubnan, altabeat althaaniati, 1412h-
1992m.  
• rudat altaalibin waeumdat almuftina, talifu: 'abi zakariaa yahyaa 
bin sharaf alnawawiu aldimashqi, tahqiqu: zuhayr alshaawish, 
almaktab al'iislamia, bayrut- dimashqa- eaman, altabeat 
althaalithata, 1412h-1991m.  
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• sunan aibn majah, 'abu eabd allah muhamad aibn majah, tahqiqu: 
muhamad fuaad eabd albaqi, dar 'iihya' alkutub alearabiati, faysal 
eisaa albabi alhalbi.  
• sunan 'abi dawud, sulayman bin al'asheath alssijistany, tahqiqu: 
muhamad muhyi aldiyn eabd alhumidi, almaktabat aleasriatu, 
sayda, birut.  
• sunan altirmidhiu muhamad bin eisaa bin sawrt altirmadhi, tahqiq 
wataeliqu: 'ahmad muhamad shakir wamuhamad fuad eabd albaqi 
wa'iibrahim eatawat, sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa 
albabi alhalbi, masir, altabeat althaaniatu, 1395h-1975m.  
• snan aldaariqatani, eali bin eumar aldaariqatni, haqaqah wadabt 
nasih waealaq ealayhi: shueayb al'arnawuwt wahasan shalabi 
wajamal eabd allatifa, muasasat alrisalati, bayruta-lubnan, altabeat 
al'uwlaa, 1424h.  
• sharh mukhtasar khalil lilkhirshi, muhamad bin eabd allah 
alkharshi, dar alfikr liltibaeati, bayrut-lubnan.  
• alsihah wataj allughat wasihah alearabiati, talifu: 'iismaeil bin 
hamaad aljawharii (t393h), haqaqahu: 'ahmad eabd alghafur eatara, 
dar aleilm lilmalayini, birut-lubnan, altabeat alraabieati, 1990m.  
• dman aistihqaq almabie fi alqanun almadanii al'urduniyi waqanun 
almueamalat almadaniat al'iimarati, eali hadi aleubaydi, majalat 
mutat lildirasat walbuhuthi, silsilat aleulum al'iinsaniat 
walaijtimaeiati, majalatan eilmiat mahkamatu, alnaashir: jamieat 
mutata, al'urdunn, almujalad 15, aleadad 4.  
• altabeati: al'uwlaa, 1406hi - 1986m.  
• alturuq alhikmiat fi alsiyasat alshareiati, aibn qiam aljawziat, 
muhamad bin 'abi bakr, tahqiqa: nayif bin 'ahmad alhamdu, ta1, 
makat almukaramatu, dar ealam alfawayidi, 1428h.  
• eaqad aljawahir althaminat fi madhhab ealam almadinati, 'abu 
muhamad jalal aldiyn eabd allah bin najm bin shas bin nizar 
aljudhamii alsaedi almalki, dirasat watahqiqu: 'a. du. humayd bin 
muhamad lihamr, alnaashir: dar algharb al'iislami, bayrut - lubnan, 
altabeat al'uwlaa, 1423 hi - 2003m.  
• aleuqud alduriyat fi tanqih alfatawaa alhamidiati, muhamad 'amin 
bin eabidin, alnaashir: dar almaerifati.  
• aleinayat sharh alhidayati, muhamad bin muhamad albabirti, 
alnaashir: dar alfikri.  
• gharib alhadithi, 'abu eubyd alqasim bin slam alharwy, tahqiqu: 
du. muhamad eabd almueid khan, alnaashir: matbaeat dayirat 
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almaearif aleuthmaniati, haydar abad- aldakn, altabeat al'uwlaa, 
1384hi. 1964m.  
• alfayiq fi gharayb alhadith wal'athra, mahmud bin eamriw bin 
'ahmad, alzumakhshari, tahqiqu: eali muhamad albijawi -muhamad 
'abu alfadl 'iibrahim, alnaashir: dar almaerifati, lubnan. altabeat 
althaaniati.  
• alfatawaa alkubraa liabn taymiatin, taqi aldiyn 'abu aleabaas 
'ahmad bin eabd alhalim bin eabd alsalam bin taymiat alharaanii 
alhanbalii aldimashqii (almutawafaa: 728hi), alnaashir: dar alkutub 
aleilmiati, altabeati: al'uwlaa, 1408hi - 1987m.  
• fath aleaziz bisharh alwajiz, 'aw alsharh alkabira, eabd alkarim 
bin muhamad alraafieii alqazwinii (almutawafaa: 623hi), alnaashir: 
dar alfikri, bidun maelumat 'ukhraa.  
• fath alqidir,kimal aldiyn muhamad bin eabd alwahid alisiyuasi 
almaeruf biabn alhumaam (almutawafaa: 861hi), alnaashir: dar 
alfikri, bidun maelumati.  
• alfuruea, talifu: shams aldiyn muhamad bin muflih almaqdisi, 
wamaeah tashih alfurue talifu: almardawi, wahashiat aibn qandus 
ealaa alfurue, tahqiqu: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, 
muasasat alrisalat wadar almuayidi, altabeat al'uwlaa, 1424h.  
• alfawakih aldawani ealaa risalat abn 'abi zayd alqayrawani, 
'ahmad bin ghanim alnafrawi, alnaashir: dar alfikri, bidun tabeati, 
tarikh alnashr: 1415hi - 1995m.  
• alqamus almuhiti, muhamad bin yaequb alfayruzabadi, tahqiqu: 
maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalat bi'iishrafi: muhamad 
naeim alerqsusy, alnaashir: muasasat alrisalat liltibaeat walnashr 
waltawziei, bayrut, altabeat althaaminati, 1426 hi - 2005m.  
• alqanun almadanii al'urduniy, qanun raqm (43) lisanat 1976m.  
• alqanun almadaniu alkuaytiu alsaadir bialmarsum al'amirii raqm 
(67) lisanat 1980m.  
• alqanun almadanii almisrii alsaadir fi 9 ramadan 1367h almuafiq 
16 yuliu sanat 1948m.  
• alqawanin alfiqhiatu, muhamad abn jazi, dar almaerifati, bayrut.  
• alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal, talifu: eabd allh bin 
'ahmad bin muhamad bin qudama (t620h), alnaashir: dar alkutub 
aleilmiati, altabeat al'uwlaa, 1414 hi - 1994m.  
• alkafi fi fiqh 'ahl almadinati, talifu: yusif bin eabd allh bin 
muhamad bin eabd albiri bin easim alnamrii alqurtibii (t463h), 
tahqiqu: muhamad 'uhayid wald madik almuritani, maktabat 
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alriyad alhadithati, alriyad-alsueudiati, altabeat althaaniatu, 1400h-
1980m.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, talifu: mansur bin yunis bin 
'iidris albuhuti, tahqiqu: muhamad 'amin aldanawi, ealam alkutab, 
bayrut - lubnan, altabeat al'uwlaa, 1417h.  
• kifayat alnabiih fi sharh altanbihi, 'ahmad bin muhamad al'ansari, 
almaeruf biaibn alrafeati, tahqiqu: majdi muhamad surur baslum, 
alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeatu: al'uwlaa, 2009m.  
• lisan alhukaam fi maerifat al'ahkami, 'ahmad bin muhamad lisan 
aldiyn abn alshshihnat, alnaashiru: albabi alhalbi, alqahirati, 
altabeat althaaniatu, 1393 - 1973m.  
• lisan alearabi, talifu: muhamad bin makram bin ealaa abn manzur 
(ta711h), dar sadir, birut-lubnan, altabeat althaalithati, 1414h.  
• almubdie sharh almuqanaea, talifu: burhan aldiyn 'iibrahim bin 
muhamad abn muflih alhanbali, tahqiqu: muhamad hasan 
alshaafieii, dar alkutub aleilmiati, bayrut-lubnan, altabeat al'uwlaa, 
1418h-1997m.  
• almabsuta, talifu: shams aldiyn alsarukhisii, dar almaerifati, 
bayrut - lubnan 1409h.  
• majmue alfatawaa, lishaykh al'iislam 'ahmad bin eabd alhalim bin 
taymia (t728h), jame watartiba: eabd alrahman bin muhamad bin 
qasimi, majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat 
alnabawiati-alsaeudiat, 1416h-1995m.  
• almuhkam walmuhit al'aezam fi allughati, talifu: ealii bin 
'iismaeil bin sayidih (t458h), haqaqahu: eabd alsataar 'ahmad fraji, 
maehad almakhtutat bijamieat alduwal alearabiati, altabeat 
al'uwlaa, 1377h-1958m.  
• almuhit alburhani fi alfiqh alnuemanii fiqh al'iimam 'abi hanifat, 
'abu almaeali burhan aldiyn mahmud bin 'ahmad bin mazat 
albukhariu alhanafiu (almutawafaa: 616h), almuhaqiq: eabd 
alkarim sami aljundi, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - 
lubnan, altabeata: al'uwlaa, 1424 hi - 2004 mi.  
• almukhtasar alfiqahi, muhamad bin muhamad aibn earafata, 
tahqiqu: du. hafiz eabd alrahman muhamad khayr, alnaashir: 
muasasatan khalf 'ahmad alhabtur lil'aemal alkhayriati, altabeati: 
al'uwlaa, 1435 hi - 2014 mi.  
• mukhtasar almuzni, 'iismaeil bin yahyaa almuzni, alnaashir: dar 
almaerifati, bayrut, sanat alnashri: 1410h/1990m.  
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• almudawanata, malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii 
almadni, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa, 1415hi 
- 1994mi.  
• almarasili, sulayman bin al'asheath alsajistani, tahqiqu: shueayb 
al'arnawuwta, alnaashir: muasasat alrisalati, bayrut, altabeat 
al'uwlaa, 1408hi.  
• masayil al'iimam 'ahmad bin hanbal wa'iishaq bin rahuyhi, 'iishaq 
bin mansur almaruzi, alnaashir: eimadat albahth aleilmii, aljamieat 
al'iislamiat bialmadinat almunawarati, almamlakat alearabiat 
alsaeudiati, altabeati: al'uwlaa, 1425hi - 2002m.  
• almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul 
allah salaa allah ealayh wasalama, talifi: muslim bin alhajaaj 'abu 
alhasan alqushayri alnaysaburi, tahqiqu: muhamad fuad eabd 
albaqi, alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut-.  
• almaeunat ealaa madhhab ealam almadinati, albaghdadi, eabd 
alwahaab bin eulay, tahqiqu: hamish eabd alhqq, bidun tabeati, 
makat almukaramatu, almaktabat altijariati, mustafaa 'ahmad 
albazi.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji, shams 
aldiyni, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii, 
alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeat al'uwlaa, 1415hi - 1994m.  
• almughaniy sharh mukhtasar alkharqi, talifu: eabd allh bin 
'ahmad bin muhamad bin qudama (t620h), tahqiqu: eabd allh bin 
eabd almuhsin alturki waeabd alfataah muhamad alhalu, dar ealam 
alkutub liltibaeat walnashri, alriyad-alsaeudiati, altabeat 
althaalithati, 1417h.  
• maqayis allughati, talifu: 'abu alhusayn 'ahmad bin faris bin 
zakaria, tahqiq : eabd alsalam muhamad harun, dar alfikr liltibaeat 
walnashr waltawzie, 1399hi - 1979m.  
• almuqadimat almumahadati, muhamad bin 'ahmad bin rushda, 
tahqiqu: alduktur muhamad haji, alnaashir: dar algharb al'iislami, 
bayrut, lubnan, altabeatu: al'uwlaa, 1408 hi - 1988m.  
• almumtae fi sharh almuqanaei, almunajja bin euthman abn 
almanjaa altanukhii alhanbalii, dirasat watahqiqu: eabd almalik bin 
eabd allh bin dahayash, altabeatu: althaalithata, 1424 hi - 2003m.  
• manah aljalil sharh mukhtasar khalil, muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad ealish, dar alfikri, bayrut, lubnan, 1409h-1989m.  
• almuhadhab fi fiqat al'iimam alshaafieii, 'abu ashaq 'iibrahim bin 
eali bin yusif alshiyrazi, alnaashir: dar alkutub aleilmiati.  
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• almuafaqati, 'iibrahim bin musaa bialshaatibi, tahqiqu: mashhur 
bin hasan al salman, alnaashir: dar abn eafan, altabeat al'uwlaa 
1417hi/ 1997m.  
• mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil, shams aldiyn 'abu eabd 
allah muhamad bin muhamad bin eabd alrahman altarabulsi 
almaghribi, almaeruf bialhitab alrrueyny almaliki, alnaashir: dar 
alfikri, altabeat althaalithati, 1412hi - 1992m.  
• almuata'a ،'iimam dar alhijrat malik bin 'ans, riwayat yahyaa bin 
yahyaa alliythi al'andilsi, haqaqah wakharaj 'ahadithah waealaq 
ealayhi: bashaar eawaad maerufun, dar algharb al'iislamii, altabeat 
althaaniatu, 1417h.  
• alnizam al'asasii lilhukm alsaadir bimujib almarsum almalakii 
raqm ('a/90), watarikh 27/8/1412hi.  
• nizam almurafaeat alshareiat alsaadir bialmarsum malakiun raqm 
( mi/1 ) bitarikh 22/1/1435hi.  
• nizam almueamalat almadaniat alsaadir bimujib almarsum 
almalakii raqm (m/191) watarikh 29/11/1444h.  
• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji, muhamad bin 'abi 
aleabaas alramli, dar alfikri, birut, 1404h/1984m.  
• alhidayat sharh bidayat almubtadi, talifu: burhan aldiyn eali bin 
'abi bakr almarghinani, eulaq ealayh wakharaj ayatih 
wa'ahadithuhu: eabd alrazaaq ghalib almahdi, dar alkutub 
aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeat al'uwlaa, 1424h.  
• alwsit fi almadhhabi, muhamad bin muhamad alghazali altuwsi, 
almuhaqiqa: 'ahmad mahmud 'iibrahim, muhamad muhamad tamir, 
alnaashir: dar alsalami, alqahirati, altabeat al'uwlaa, 1417hi.  
• alwsit fi sharh alqanun almadanii, eabdalrazaaq bin 'ahmad 
alsanhuri, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1986m. 
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 س ات

١٢٢٥........................................................................................................ا  

  ١٢٢٧...............................................................................................:أ اع

  ١٢٢٧........................................................................................:أب ار اع

ت ارا١٢٢٨............................................................................................:ا  

ا :..................................................................................................١٢٢٨  

  ١٢٣٠............................................................................ ازة،: ا اي

  ١٢٣٠................................................................................ ازة: ا اول

ما زة: اا ................................................................................١٢٣٥  

  ١٢٣٨.................................................................................:و ازة: ا اول

ما اع: اا  زةا .....................................................................١٢٤٣  

ا ا :  ر ااا  زة.........................................................١٢٥٠  

اا ا :ء ا زة  ر ا١٢٧١.........................................................ا  

ا ا :ا  ىع ا  ما د١٢٨٧...................................................ا  

١٢٩٢.......................................................................................................ا  

أو :١٢٩٢.................................................................................................:ا  

ًم :ت١٢٩٣.............................................................................................:ا  

س ا١٢٩٥.................................................................................................در  

REFERENCES:..........................................................................................١٣٠٨  
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